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يحتاج المستهلك الى الحماية مهما كان النظام الذي تطبقه الدولة التي يعيش فيها     
بحيث بدأت بوادر حماية المستهلك . نه تعتبر فكرة حماية المستهلك حديثة النشأةأحيث 

مع ظهور القانون المدني الذي يعد بمثابة الشريعة العامة، والذي ساهم في تكريس حقوق 
تنور عتراف بحق المتعاقد الذي يقبل على العقد بحصوله على معلومات لإالمستهلك، وا

 .رضاه
دى الى أجتماعية في الجزائر قد لإقتصادية وان تطور الظروف الإأومما لاشك فيه      

تجاه نحو السير بنظام لإقتصادي والإانفتاح لإهتمام بالمستهلك، خاصة بعد ازيادة الإ
 .السوق وتحرير التجارة

سواق لأقتصادي والخدماتي وظهور منتجات جديدة ومتنوعة في الإاونتيجة للتطور 
خرى أيضا من ناحية أذ تشكل إشباع حاجيات وتلبية رغبات المستهلك، إالغرض منها 

مكانيزمات لحماية آليات و دى الى ضرورة وضع أوهذا ما . مخاطر تهدد المستهلك
و ممارسة تجارية قد تخالف قواعد الممارسات التجارية ويؤثر أمن كل سلوك المستهلك 

وجب تدخل أ، مما هلك على حد سواءبشكل سلبي على الفعالية الاقتصادية ومعيشة المست
 .التشريعات في سن قوانين خاصة لحماية المستهلك

 
صدار القوانين إلى إقتصاد السوق كالجزائر ععتمدت نظام إوقد حرصت الدول التي     

ستهلاك السلع والخدمات المعروضة ا  نتاج وتداول و إوالقواعد لتنظيم جميع مراحل 
 .  لمستهلكللاستهلاك، لضمان سلامة وصحة ا

، المتعلق بالقواعد العامة 9191فبراير 70المؤرخ في  20-98القانون رقم ولقد كان 
 ، أول قانون شاهده التشريع الجزائري خاص بحماية المستهلك، إذ كانت 1لحماية المستهلك

 
الصادرة في  ،70ر ع ، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج70/70/9191مؤرخ في 20-98القانون رقم_1

 (.ملغى) 79/70/9191
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العامة  إلى بعض القواعد 20-98القانون رقمتخضع حماية المستهلك قبل ظهور وصدور 
المرسوم التنفيذي قتصادي، وثم بعدها تليه عدة مراسيم تنظيمية ومنها التي تنظم الحقل الإ

وهناك  ،1الجودة وقمع الغش، ويتعلق برقابة 9117جانفي  07في الصادر  98-82رقم 
، المتعلق بالقواعد العامة 9119جانفي  91المؤرخ في  20-81رقم المرسوم التنفيذي  يضاأ

 محل ومن ثم جاء ،0ماكن العملأمان في لإللحماية التي تطبق على حفظ الصحة وا
 0771فبراير  02المؤرخ في  29-28القانون رقم  ،الذكرالسالف  20-98 رقمالقانون 

، المتضمن نصوص وقواعد قانونية لحماية 9المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
 .المستهلك

، المحدد للقواعد المطبقة 0772جويلة  00المؤرخ في  20-20القانون رقم  كما صدرو 
حيث يعتبر من احدث واهم القوانين التي تتضمن احكام  ،0ى الممارسات التجاريةعل

 .ومبادئ تهتم بحماية المستهلك
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  20-20القانون رقم ويتضح هدف سن 

لى تحديد إالقانون  هذانه يهدف أولى منه والتي نصت على لأمن خلال نص المادة ا
عوان الاقتصاديين لإقواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين ا

علامهوبين هؤلاء وبين المستهلكين، وكذا حماية المستهلك  .وا   

 
،معدل ومتمم 72عر  تعلق برقابة الجودة وقمع الغش،ج، ي07/79/9117مؤرخ في 98-82المرسوم التنفيذي رقم_1

 .09/97/0779،الصادر09ع، ج ر 90/97/0779مؤرخ في  910-21بالمرسوم التنفيذي رقم
التي تطبق على حفظ الصحة المتعلق بالقواعد العامة للحماية  91/79/9119مؤرخ في 20-81مرسوم تنفيذي رقم_0

الصادرة   ،72ع،ج ر 00/79/9199، مؤرخ في 70-99، يعدل ويتمم القانون رقم في اماكن العملوالامان 
00/79/1991. 

 صادرة ،92ع ج ر ،بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق  ،0771فبراير 02 في المؤرخ 29-28القانون رقم_9
9/0/0771. 
 ،29عج ر  ،التجاريةد للقواعد المطبقة على الممارسات المحد،00/70/0772مؤرخ في 20-20القانون رقم _0

، صادرة 20ع، ج ر 00/70/9797مؤرخ في 70-97ن رقممعدل ومتمم بموجب القانو  ،00/70/0772ة صادر 
99/79/0797. 
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ساسيان يعتمد عليهما في أنه يتضمن مبدأين أحكام هذا القانون يتبين لنا أووفق     
تنظيمه للممارسات التجارية، وهما مبدأ يتعلق بنزاهة الممارسات التجارية من جهة وهدفه 

خرى هناك مبدأ يتعلق أقتصاديين، ومن جهة لإعوان الإفي المنافسة بين اتحقيق المساواة 
ت التجارية وهدفه حماية المستهلك وتحقيق التوازن في العلاقة العقدية، بشفافية الممارسا
ضفاء الشفافية في المبادلات التجارية لتي تتم بين إهمية بالغة في أنظرا لما له من 

 .هم وبين هؤلاء وبين المستهلكينقتصاديين فيما بينلإعوان الأا
 

طراف العلاقة أالسالف الذكر  20-20من القانون  9المادة كما حدد المشرع بموجب       
قتصادي من لإكل من العون ا ستهلاكي وهملإقيام العقد ا ساسأستهلاكية بعتبارهم لإا

 و مقدم خدمات أو حرفي أكل تاجر  : "نهأولى على لأالذي عرفته هذه المادة في فقرتها اجهة و 
التي و بقصد تحقيق الغاية أهني العادي طار الملإأيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في ا

خرى ولقد عرفه المشرع في عدة قوانين من قبل آوالمستهلك من جهة  . " جلهاأتأسس من 
نصت  والتي 0فقرة  9المادة من خلال  20-20القانون رقم خرى في آعاد تعريفه مرة أوثم 

و يستفيد من خدمات عرضت أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أكل شخص طبيعي "  :على أنه
قتصادية بأنه الشخص لإكما يعرف المستهلك من الناحية ا. "ومجردة من كل طابع مهني

الشخص الذي يقوم بشراء السلعة ستهلاك ومن الناحية التسويقية فهو لإالذي يقوم بعملية ا
 .1ستخدام النهائي لهالإة بغرض االخدمو أ
 

ستهلاكية، قام المشرع بالتدخل لإختلاف الموجود بين طلرفي العلاقة الإومن خلال ا
لتوفير الحماية القانونية للمستهلك كونه  20-20قانون الممارسات التجارية حكام أبموجب 

المرحلة التعاقد و  صادي في المرحلة ماقبلقتلإالطرف الضعيف في علاقته مع العون ا
 .لمعاملات التجارية التي يقوم بهامابعد التعاقد في ا

 
 
 

.02،صسنة نشر ط، الاسكندرية، د حماية المستهلك الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، دكوثر سعيد عدنان خالد، _1  
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منه على في مجال نشاطات  0المادة  حسب نص 20-20 رقم القانونحكام أوتطبق     
التي يقوم بها  يضا على نشطات التوزيع ومنها تلكأنتاج بما فيها تربية المواشي، و الإ

عادة بيعها على حالها وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات المستوردو للسلع لإ
الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري،التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت 

حكام قانون الممارسات أالى من هذه النشاطات يخضع القائم بها فأي . طبيعته القانونية
 .التجارية

 
وفي سبيل تحقيق الحماية التي يستحقها المستهلك، فرض المشرع طبقا لقانون   

لتزامات التي تقع على لإقتصاديين مجموعة من الإعوان الأالممارسات التجارية على ا
لتزامات من خلال ترتيب جملة من لإه احترام هذإكبر قدر من أوحاول ضمان  عاتقه،

الجزاءات كوسيلة تدفع الى حسن تنفيذ هذه الالتزامات، وردع مخالفتها بهدف ضبط 
ضفاء الشفافية في ميدان الممارسات التجارية  .المعاملات التجارية وا 

 
همية دراسة الموضوع المتعلق بمبدأ الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون أوتظهر     

عطاها هذا القانون للمستهلك في أ، في الحماية التي 20-20 رقم الممارسات التجارية
المعاملات التجارية، والفوائد التي تعود عليه بمجرد التزام العون الاقتصادي بالقواعد التي 

وتسليط الضوء على نوع الحماية الواجب توفيرها . تقع على عاتقه بموجب هذا القانون
 هذا  نأن الجزائر حديثة في هذا المجال، و أ بعتبار 20-20رقم  لقانونل استنادإللمستهلك 

جل سد وتدارك نقائص أالقانون من النصوص الحديثة التي سنها المشرع الجزائري، من 
 .نصوص سابقة ولمواكبة ومسايرة واقع جديد وفراغات

 
شفافية أ مبددراسة هذا الموضوع الى معالجة الغاية من قواعد  ونهدف من خلال     

 ت تقع على عاتق العون الاقتصاديوالتي تتجسد في شكل التزاما الممارسات التجارية،
 وتعريفات السلع مر بإعلام المستهلك في المرحلة ماقبل التعاقد بالأسعارلأويتعلق ا

 قتصادي بتسليم الفاتورة فيلتزام العون الإإدمات وبشروط البيع، وبالإضافة الى خوال
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قتصادي إمابعد التعاقد، في المعاملات التجارية التي يقوم بها سواء مع عون المرحلة 
 .و بينه وبين المستهلكأخر أ
 

 :التاليةشكالية لإكثر في الموضوع نطرح اأعلاه، ولتفصيل أوعلى ضوء ماتم عرضه    

، 20-20رقمفي ظل قانون الممارسات التجارية  عمال بمبدأ الشفافية لحماية المستهلكلإكيفية ا
 وما مدى فعليتها؟

تباع في دراستنا على المنهج التحليلي إشكالية المطروحة حاولنا جابة على الإلإوبغية ا   
ستخدام المنهج إ، وكذلك وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع

وع الوصفي من خلال تقديم تعريف المصطلحات والمفاهيم التي ينبني عليها الموض
 .ولكشف الغموض الذي يعتري الموضوع محل الدراسة

     
 :نظرا لذلك، سنتطرق الى الموضوع متبعين خطة تتكون من فصلين   

مضمون مبدأ الشفافية لضمان الحماية للمستهلك، وذلك في مبحثين تضمن : الفصل الاول
المبحث فيما تضمن  قتصادي لحماية المستهلك قبل التعاقد،لتزامات العون الإإول لأا

 .قتصادي لحماية المستهلك بعد التعاقدالإلتزامات العون إالثاني 
 

قتصادي بقواعد مبدأ الشفافية لتوفير الحماية لإخلال العون اإجزاء  :الفصل الثاني
ولهما معاينة المخالفات الماسة بشفافية أللمستهلك، وذلك من خلال مبحثين خصص 

بينما خصص المبحث الثاني الممارسات التجارية لحماية المستهلك والتحقيق فيها، 
 .الجراءات المقررة على المخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية لحماية المستهلك



 

 

 

 

 

 

 

 

 مضمون مبدأ  الشفافية لضمان

الحماية للمس تهلك   
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الذي يحدد  40-40القانون رقم  من افية في الباب الثانيلقد جسد المشرع الشف     
عن كافة الإفصاح  تتمثل الشفافية فيو  ،1التجاريةالممارسات القواعد المطبقة على 

 جل ضبطمن أ ،الخدمات المعروضة للبيعلع و البيانات الضرورية عن السالمعلومات و 
 كونه صاحب القوة الإقتصادية الإقتصاديينلأعوان لعلاقات التجارية بين اتنظيم او 
المستهلك كطرف ضعيف يجهل خصائص المنتجات التي قد تجعله يقع الإختصاص و و 

فالشفافية تتيح للمستهلك حرية الإختيار إضافة الى ، 0غبن أو غش أثناء إبرام العقدفي 
 .3المعاملات التي يقبل عليها الثقة في 

 
إلى إزاحة كل غموض على النشاط الإقتصادي بحيث يكون  يهدف مبدأ الشفافيةو    

شفافية الممارسات  مبدأهمية دراسة حيث تكمن أ .0معلوما من كل الأطرافو مدركا 
حاجتهم  مدى فالعديد من المستهلكين يجهلون ،في الحماية التي يحققها للمستهلكالتجارية 

 .اتهمواعد مبدأ الشفافية في حياتهم اليومية لإقتناء حاجيلق
 

والشفافية لغة تعني الصفة التي تظهر الحقيقة الكاملة، فهي كسلوك استعارة مجازية تعني 
قابلية  المعجم العربي المعاصر فافية فيونقصد بالش. الوضوح المتعلق بسلوك والجماعات

 .5(شفافية البلورة)الجسم لإظهار ماوراءه 
 وتعتبر الشفافية أيضا مبدأ من مبادئ ضمان التسيير النزيه، وهي عبارة عن قاعدة

 
 
 
 .مرجع سابق لممارسات التجارية،المطبقة على ا يحدد القواعد 40-40قانون رقم -1
شهادة الماستر  ، مبدأ شفافية الممارسات التجارية، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نيلشطابي حنان/رويس فضيلة-0

 .5ص، 0202جامعة امحمد بوقرة،  -بودواو–العلوم السياسية قانون أعمال، كلية الحقوق و  في القانون، تخصص
، 55، المجلدالسياسيةئر للعلوم القانونية و المجلة الجزا علاقتها بنزاهة الممارسات التجارية،و شفافية ، البن شيخ راضية-3

 .144ص، 0202، ديسمبر25العدد
شهادة الماستر في القانون ، مبدأ شفافية الممارسات التجارية في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل خوجة عائشة-0

 .8ص ،0245 قسم الحقوق،سعيدة  -الدكتور الطاهري مولاي-جامعةسياسية، العلوم الكلية الحقوق و  الاجتماعي،
 .144علاقتها بنزاهة الممارسات التجارية، مرجع سابق، صالشفافية و ،بن شيخ راضية_5
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جراءاتهجوهرية مبنية على الحرية الإقتصادية، وتو  . فر لنا العلم الكافي بأحكام القانون وا 
  .   1وعلى أساسها تثبت مسؤولية القائم بها، لما لها من الدقة والموضوع

   
لهذا خصصنا دراستنا في هذا الفصل حول الالتزامات التي تقع على عاتق الأعوان    

  .40-40ن رقم القانوالإقتصاديين لتحقيق الحماية الضرورية للمستهلك بموجب أحكام 
قسمنا هذا الفصل إلى قسمين، حيث سنتطرق أولا إلى إلتزامات العون الإقتصادي  قدو 

ثم إلتزامات العون الإقتصادي لحماية  ،(المبحث الأول) لحماية المستهلك قبل التعاقد 
 (.المبحث الثاني)المستهلك بعد التعاقد 

 

 .لتعاقداقبل  مستهلكإلتزامات العون الإقتصادي لحماية ال: المبحث الأول

لم تنل دراسة الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد حظها من الرعاية والإهتمام إلا منذ وقت     
قريب، وذلك لدى تفاقم الحاجة لتحقيق قدر من الحماية للمستهلك بصورة جادة 
وموضوعية في مواجهة الأخطار التي قد تنشأ في ظل المتغيرات الإقتصادية والتحولات 

 .تماعية والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثةالإج
يعتبر الإعلام  بالأسعار والتعريفات وشروط البيع عنصر جوهري لضمان شفافية 

ويمكن تعريف الإلتزام بالإعلام بأنه الإلتزام بالإدلاء المعاصر . الممارسات التجارية
ت الجوهرية والمؤثرة المتعلقة لتكوين العقد والسابق على إبرامه  بكافة المعلومات والبيانا

بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، والتي يجهلها المستهلك  ويتعذر حصوله عليها عن غير 
 ، وذلك بهدف تكوين رضا حر وسليم لديه  في حال (المتدخل)العون الإقتصادي طريق 
 فهذا الإلتزام يقتصر على المعلومات التي قد يتعذر على الدائن. 2على التعاقد إقباله

 
 
لمؤسسات العمومية الاقتصادية، المجلة تعزيز مبادئ الحكومة كآلية لوقف تداعيات الفساد في ا ،نسيم بلقاسم دكار_1

                   .124، ص20، ع55مجلد– 0202الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية، مارس
، دون ط، منشأة المعارف ،القانونتهلك دراسة مقارنة بين الشريعة و اية العقدية للمسالحم ،عمر محمد عبد الباقي_2

 .492ص، 0221 ،القاهرة
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 بها سواء عن طريق إدلاء المتعاقدالحصول عليه بوسائله الخاصة، ولا سبيل لعلمه 
القانون حكام ئر بموجب أمرة في الجزا لأول وتم تكريس الإعلام  بالأسعار .1الآخر بها

 عد المتعلقةمن الباب الرابع تحت عنوان القوا 08المادة من خلال  102-98رقم 
  .3نافسةالمتعلق بالم 40-85رقم  الامرالذي تم إلغاؤه بموجب  ،بالممارسات التجارية

 
لازم لإلتزام الإعلام ، كإلتزام ثاني مإلى إلزامية الإعلام بشروط البيعولقد جاء هذا الأخير 

الذي يحدد القواعد المطبقة على  40-40القانون رقم وبالرجوع إلى  .التعريفاتبالأسعار و 
الممارسات التجارية، نجد أن المشرع الجزائري نظم الإعلام في الفصل الأول بعنوان 

من هذا القانون على  0المادة الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع، حيث تنص 
   ".يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط البيع" :أنه

ويتبين من هذا النص أن الإعلام إجباري، فهو إلتزام قانوني يمارسه العون الإقتصادي  
حماية موضوعية للمستهلك في الفترة ماقبل التعاقد عن طريق الإدلاء بهدف تحقيق 

 .4بالأسعار والبيانات والمعلومات المتعلقة بالسلع المعروضة للبيع
 

ويعتبر الإعلام وسيلة حديثة لتوعية المستهلك، وله دورا في حمايته فهو عامل من عوامل 
 .5الشفافية في السوق

 
 لتعريفاتار و الإلتزام بإعلام المستهلك بالأسعا ،وسنتناول من خلال هذا المبحث     

 .(المطلب الثاني)حدود مسؤولية البائعالإلتزام بإعلامه بشروط البيع و  ثم ،(المطلب الأول)
 
 492ص ، القانونتهلك دراسة مقارنة بين الشريعة و اية العقدية للمسالحم ،عمر محمد عبد الباقي _1
جويلية  49، الصادر في09ع ، يتعلق بالاسعار، ج ر4989ويلية ج 5مؤرخ في 10-98قانون رقمال_2

 (.ملغى.)4989
      .(ملغى) .00/20/4995الصادرة  29، ج ر عددلق بالمنافسةيتع ،4995يناير  05مؤرخ 40-85رقم لأمرا_3
التعريفات، مجلة العلوم القانونية والإدارية،المركز الإقتصادي بالإعلام عن الاسعار و ، إلتزام العون نعيمة سليمان_4

 .059، ص0242، ديسمبر5، معهد العلوم القانونية والادارية، العدد-غليزان-الجامعي احمد زبانة
 -السداسي الثالث-مطبوعة لطلبة السنة الثانية ماستر ،، محاضرات في قانون الممارسات التجاريةسلمى بقار_5

 .42، ص0204قسم القانون الخاص،  -وبودوا–تخصص قانون اعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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  .الإعلام بالأسعار والتعريفات: المطلب الأول

بإعلام  40-40للقانون رقملقد أوجب المشرع الجزائري على العون الإقتصادي وفقا      
السلع والخدمات، وذلك من أجل شفافية الممارسات  بأسعار وتعريفات، (المستهلك)الزبائن

التجارية، بالإضافة إلى أنه يتيح للمستهلك من معرفة السعر دون الحاجة إلى سؤال البائع 
، حيث يسهل ويسمح 1عنه مما يجعله حرا في التعاقد من عدمه دون أن يقع في حرج
مختلف السلع والخدمات  للمستهلك  بممارسة حقه في الإختيار وتحديد حاجياته من بين

 .المعروضة للبيع، على حسب متطلباته الإستهلاكية وقدراته الشرائية

وعلى العون الإقتصادي أن يحيط المستهلك علما بجميع العناصر التي تسمح له بإبرام 
العقد عن علم كامل، كون الأول هو في موقع العارف لمكونات البضاعة التي يبيعها في 

، ويجب أن تشمل المعلومات كل 0هل ليس له به نفس المعرفة التقنيةحين أن الثاني جا
ماهو ضروري لجعل المستهلك يبرم العقد عن علم ولكي يستعمل المنتوج بصورة 

 .3صحيحة

أو  قد حرص المشرع الجزائري على توفير جميع المعلومات والبيانات حول السلعول
على  ،40-40من القانون رقم 9 المادةالخدمة المقدمة للمستهلك، حيث أنه كرس في 

إلزامية العون الإقتصادي بإعلام المستهلك بالمعلومات ومميزات المنتوج أو الخدمة 
يلزم البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار ": المقدمة للمستهلك وتنص هذه المادة على أنه
ة بمميزات لصادقة المتعلقبالمعلومات النزيهة وا, المستهلك بأية طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج

 ".هذا المنتوج أو الخدمة

 
 كون محور دراستنا في هذا المطلب حول الإعلام بأسعار كل ما ذكرناه سي واستنادا من  
 .(فرع الثاني)ثم الإعلام بالبيانات  ،(الفرع الاول)الخدمات ريفات السلع و تعو 
 .8ممارسات التجارية، مرجع سابق، ص، محاضرات في قانون السلمى بقار_1
المؤسسة  259/0225، الحماية الجزائية للمستهلك السبل والحلول المستحدثة في القانون رقم جولي شاهين حصني_0

 .411، ص0241، 4الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة
    .411، مرجع سابق، صجولي شاهين حصني_3
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  .الخدماتسعار و تعريفات السلع و الإعلام بالأ: الفرع الأول 
هتمامات المستهلك قبل التعاقد من مستهلك إلى آخر فمنهم من يحرص تختلف إ      

تفصيلي طبيعة الخدمة المقدمة بشكل دقيق و أو  ،خصائص الشيء المبيععلى معرفة 
 من جهة أخرى هناك فئةو  ،مهما كان سعرها رغبته الإستهلاكيةومدى تلبيتها لمتطلباته و 

مدى كفاية و  ،التعرف على السعر قبل المواصفات من المستهلكين الذين يحرصون على
 .1مستوى الدخلالقدرة الشرائية و  ذلك على حسبو  ،قدرته المادية للحصول عليها

تعتبر المنتوجات بمثابة العنصر الأساسي و ، علام يشمل كافة الأشياء المبيعةالإلتزام بالإو 
ث تتم هذه العلاقة قصد حي ،الإقتصاديالعون العلاقة التجارية بين المستهلك و لقيام 

 .0الحصول على منتوجات طبقا للإتفاق المبرم بينهما
 

 : تعريف السلع.أ
 3 40-43من الأمر رقم   3فقرة  0المادة قام المشرع الجزائري بتعريف السلع حسب     

و تقليدي أو صناعي خاصا أو كل منتوج طبيعي أو زراعي أ":المتعلق بالعلامات على أنها
 3المادةالمتعلق بحماية المستهلك بموجب  ،43-48القانون رقمرفها أيضا في عكما ."مصنعا
  ."ابل للتنازل عنه بمقابل أو مجاناكل شيء مادي ق" التي تعرف السلعة 19فقرة

كل سلعة أو خدمة " :حيث عرفه على أنه 11المادة فقرة المنتوج في نفس هذه  وذكر أيضا
للمنتوج في نفس أعطى أيضا عدة تعريفات و  ."جاناكون موضوع تنازل بمقابل أو ميمكن أن ي

ختلافها المادة لتعددها  .وا 
 
 
 
المتعلق بالقواعد  20-21حماية المستهلك في مجال الشفافية الممارسات التجارية في ضوء القانون  ،احمد مريشة _1

العلوم كلية الحقوق و  ،انونمذكرة لنيل شهادة الماجستير في الق ،المتممالمعدل و المطبقة عل الممارسات التجارية 
 .41ص-البويرة–جامعة اكلي محند اولحاج  ،العلوم السياسيةالدكتوراه في القانون الاساسي و  مدرسة السياسية

فرع المسؤولية  ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ،حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،زوبير ارزقي_0
  .51ص  -تيزي وزو-ملود معمري جامعة  ،كلية الحقوق المهنية

 .0221يولية 01الصادرة  11عدد ، ج ريتعلق بالعلامات ،0221 يوليو 49مؤرخ في  40-43الامر رقم _3
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 : الخدمات .ب   
 1 43-48من ق 3المادةنص  فيإلى جانب السلع نجد الخدمات التي عرفها المشرع     
تابعا أو لو كان هذا التسليم م السلعة حتى و عمل مقدم غير تسليكل " : على أنها 11فقرة ال في

 ."مدعما للخدمة المقدمة 
قمع الغش نجد أن المتعلق برقابة النوعية و  0 38-84 المرسوم التنفيذي رقم إلى بالرجوعو 

تسليم الخدمة هو كل مجهود يقدم ما عدا " : على أنها 0المادة  عرف الخدمة في المشرع
   ."لحقا بالمجهود المقدم أو دعما له لو كان هذا التسليم مالمنتوج و 

 
يمكن أن يقوم بمقابل على أن لا يكون من النصين أن الخدمة هي كل مجهود  لنا يتضح
أو ذات  ،النقل ،الفندقة ،التنظيف ،كالتصليحقد تكون ذات طابع مادي و  ،منقولمال 

تشارة الإسو ذات طابع فكري كالعلاج الطبي و أ ،إقتصادي كالتأمين والقرضطابع 
 .3القانونية

 
 .الإعلام بالأسعار: أولا 

إذ يسمح للمستهلك  ،لسلعة أو الخدمة الواجب إظهارهايعد السعر أحد أهم عناصر ا    
 .0بتقدير ما إذا كانت السلعة أو الخدمة تناسب قدرته الشرائية أو لا

التي يحصل  نافعكمقابل للمالسعر هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المستهلك بدفعه للبائع 
 .5الخدماتعليها من السلع و 

 
 
 
 .مرجع سابق قمع الغيش،علق بحماية المستهلك و المت 43-48القانون رقم _1
 .مرجع سابق ،قمع الغشيتعلق برقابة الجودة و  ،38-84المرسوم التنفيذي رقم_0
مذكرة لنيل شهادة  ،المنافسة قانونلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش و حماية المسته ،(شالح)ويزة لحراري_3

 مدرسة الدكتوراه القانون الاساسي ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،فرع قانون المسؤولية المهنية ،الماجستير في القانون
 .05-01ص ،0240جامعة مولود معمري  ،العلوم السياسيةو 
 .415ص ،مرجع سابق ،الحماية الجزائية للمستهلك ،حصني شاهين جولي _0
 .419ص ،0221 ، الاسكندرية،0ط ،دار الجامعة الجديدة ،العقود المسماه عقد البيع ،نبيل ابراهيم سعد_5
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 حرية الأسعار  : 
 .الخدمات التي يعرضها للبيعي الحرية في تحديد أسعار السلع و لدى العون الإقتصاد    

 : ن الناحية الإقتصادية على ما يليعادة ما يشتمل السعر مو 
على هامش الربح الذي يعود  ايضاو . الطلبالعرض و يء التي تحدد طبقا لقانون قيمة الش
يتوقف نطاقه على عوامل الإقتصادي و هو الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط البائع و 

 .ضعفه من الناحية الإقتصاديةوقوته و ، ثيرة منها الظروف، مهارة البائعك
نفقات  ،الضرائبمثل الرسوم و  تلفة ،ذا يشمل أيضا المصاريف المخبالإضافة إلى هو 

التي تعود فهو يشمل كل العناصر أما من الناحية القانونية  .1غير ذلكالتعبئة والتخزين و 
 .0التي تقابل في ذمته المالية إلى قيمة الشيء المبيعبالفائدة على البائع و 

التدخل في رغم وجود مبدأ حرية الأسعار إلا أن المشرع الجزائري سمح للدولة بو     
هي تحديد لة عن طريق آليات حددها المشرع و حيث أنه يكون تدخل الدو . الأسعارتحديد 
 .التصديق ، تسقيف السعر، تحديد هامش الربح السعر،

 
 حالات التسعير : 
، على العون حدد المشرع الحالات التي يمكن للدولة أن تتدخل لتحديد الأسعار   

 :ذلك في الحالات التاليةو الإقتصادي إحترام هذا التحديد، 
 
 :3تحديد الأسعار بصفة عادية . أ

الخدمات أو تسقيفها أو التصديق تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع و     
 :الرئيسية التاليةذلك للأسباب و  أساس إقتراحات القطاعات المعنية ،عليها على 

o  اظ على القدرة الشرائية للمستهلكالحفمكافحة المضاربة بجميع أنواعها و. 

 
 419ص ،سابقمرجع  ،العقود المسماه عقد البيع ،نبيل ابراهيم سعد_1

 .419ص ،مرجع نفسه_0
اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون  ،قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري ،احمد خديجي_3

 .45ص ،0242 -باتنة–جامعة الحاج لخضر  ،قسم الحقوق ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،الخاص
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o الخدمات الضرورية أو ذات الإستهلاك لع و ت إستقرار مستويات أسعار الستثبي
 .لواسع في حال إضطراب محسوس للسوقا

 
  :تحديد الأسعار بصفة مؤقتة . ب

الخدمات أو تسقيفها أسعار السلع و ابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح و يمكن إتخاذ تد    
لاسيما بسبب إضطراب  ،غير المبررة إرتفاعها المفرط و كال نفسها في حالحسب الأش

خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في 
 .1حتكار الطبيعيةمنطقة جغرافية معينة أو في حالات الإ

 
أو الصانع  الهدف الأساسي للإعلان عن الأسعار هو حماية المستهلك من تعسف البائع

 :  0تحقق الأهداف التاليةفمثل هذه الحماية . أو مقدم الخدمة 
  حماية المستهلك حتى لا ينخدع بالوسائل التي يستخدمها البائع في تسويق السلع 

 .الخدماتو 
 حتكار السوق ائع أو الصانع على رفع الأسعار و حماية المستهلك حتى لا يقدم الب  ا 

 .الإستهلاكي
 ة المعلن عنها بالسعر المعلن عنهليم السلعإلزام المعلن تس. 
  احتياج المستهلك بالتخفيضات منع البائع أو الصانع أو مقدم الخدمة من إستغلال

 .المنتجات المعلن عنهاالوهمية لأسعار السلع و 
 

ل    ى جانب هذه الشكليات التي يقوم بها العون الإقتصادي للإعلام بالأسعار وا 
قام المشرع الجزائري على فرض ضوابط يجب مراعاتها في السعر محل . والتعريفات

 دار السلعة المقابل للسعر المعلنالإعلام، وتتمثل هذه الضوابط في وجوب تحديد مق
 
 الحرياتق و مجلة الحقو  ،20-21مبدا الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون الممارسات التجارية  ،زكرياء جرفي_1

 .225-221ص  ،1 ددع ،0245افريل   -بسكرة–جامعة محمد خيضر 
اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الاممارسات التجارية ،علال طحطاح_0

 .00-04ص ،0241، 4جامعة الجزائر -كنونبن ع-كلية الحقوق ،القانون الخاصفرع  ،الحقوق
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. 1جمالي المدفوع مقابل السلعة أو الخدمةوأيضا وجوب موافقة السعر المعلن للمبلغ الإ
 .التعريفاتوتعد هذه الضوابط بمثابة شروط للإعلام بالأسعار و 

 
 .ار السلعة المقابل للسعر المعلنتحديد مقد .1

المتعلق بالقواعد المطبقة على  40-40القانون رقم  نص المشرع الجزائري بموجب
يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع "  :على أنه 3فقرة  5المادة الممارسات التجارية في 

 ".أمام المشتري المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل 
 يجب وضع علامات على  ،معدودة أو موزونة أو مكيلةقة و عندما تكون هذه السلع معلو 

 .الأشياء المقابلة للسعر المعلن الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد
بين لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري ألزم العون الإقتصادي بضرورة تو 

على اعتبار أنه لا فائدة ترجى من  ،ي يقابل السعر المعلن عنهتحديد مقدار السلعة الذ
لهم تبين السعر للمستهلكين إذا لم يحدد لهم مقدار المبيع المقابل لهذا السعر حتى يتسنى 

 .2تهدفه المشرعالإعلام الذي يس
 

حيث أنه  ،تخص السلع التي تباع بالمقادير السالفة الذكر أنها 5المادة يتضح من نص 
الإقتصادي تحديد مقدار السلعة والموافق للسعر سواء عن طريق العد  يجب على العون

 أو عن ،لخضر أو عن طريق الكيل كالسوائلعن طريق الوزن كا أو ،سمنتكقوالب الإ
 إذا تعلق البيع بهذا الصنف تكون بصدد البيع بالتقدير، إذ يجب أن يتمطريق المقاس، ف

وبالنسبة للسلع المحددة  ،التقدير أمام المشتري وذلك حرصا على الشفافية في المعاملات
المقدار كالمشروبات فيجب وضع العلامة على الغلاف حتى تسمح بمعرفة الوزن أو 

 .3الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن
 
 .22، مرجع سابق، ص20_21، مبدا الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون الممارسات التجارية زكرياء جرفي_1
 .085ص ،مرجع سابق ،التعريفاتالاقتصادي بالاعلام عن الاسعار و التزام العون  ،نعيمة سليمان_0
لمساس بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في ا، هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_3

 -جيجل–وم السياسية، جامعة محمد الصديق يحي القانون الخاص، تخصص قانون خاص للاعمال، كلية الحقوق والعل
 .41، ص0242قسم الحقوق، 
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 .عالمعلنة للمبلغ الإجمالي المدفو التعريفات موافقة الأسعار و  .0
أوجب القانون على العون الإقتصادي أن يحدد المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المستهلك 

 40-40من القانون  0المادة ، بموجب نص تناء السلعة أو حصوله على الخدمةمقابل اق
 يجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل " : على أنه
 ".سلعة أو الحصول على خدمة اقتناء 

 
حيث أنه قد يقدم المستهلك على إبرام العقد مع العون الإقتصادي مقابل الأسعار المعلنة 

ثم يتفاجأ عند مباشرته في إبرام العقد بوجود مبالغ إضافية  ،على المنتوجات المعروضة
وقع المستهلك في مما قد ي ،ط بتسليم السلع أو تنفيذ الخدمةمقابل ملحقات أو أداءات ترتب

 يجب أن يكون السعر المعلن عنه يشمل قيمة كل ما يتطلبه إقتناء السلعة و . 1حرج
 .2على الخدمة من طرف المستهلكالحصول أو 
 

  .التعريفاتبالأسعار و علام الإب تنفيذ الإلتزام وسائل: اثاني
، حيث نونلك عن طريق وسائل يفرضها القايلتزم العون الإقتصادي بإعلام المسته    

 تعريفات السلع والخدمات ار و قام المشرع الجزائري بتحديد كيفيات إعلام المستهلك بأسع
يجب أن " :التي تنص على أنه 40-40من القانون رقم  5لمادة افي فقرتها الأولى في نص 

يكون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو 
 ."قات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة معل
 

 يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان " : من نفس القانون على أنه 1المادة ونصت أيضا 
ويكون هذا الإعلام بواسطة جدول . التعريفات عند طلبهاقتصاديين بإعلام الزبون بالأسعار و الإ

مة مقبولة بصفة عامة في الأسعار أو النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائ
 ."المهنة 

 
 .01ص ممارسات التجارية، مرجع سابق، ، محاضرات في قانون البقار سلمى_1
 .229، مرجع سابق، ص20-21، مبدأ الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون الممارسات التجارية زكرياء جرفي_2
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د نجالغش قمع و المتعلق بحماية المستهلك  ،43-48من القانون رقم 11المادة بالرجوع إلى و 
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات " : أنها تنص في فقرتها الأولى على

 المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات 
 ."أخرى مناسبة أو بأية وسيلة 

 
 40-40رقم اريةمن قانون الممارسات التج 1و 5المادتين يتضح لنا من خلال ما جاءت به 

مواجهة الأعوان الإقتصاديين فيما على أنه الوسائل التي يقوم المتدخل بالإعلام بها في 
 .تي يستخدمها في إعلام المستهلكينبينهم تختلف عن ال

    
 .وسائل الإعلام في مواجهة المستهلك . أ

ون التعريفات في العلاقة بين العجزائري وسائل الإعلام بالأسعار و نظم المشرع ال   
ة المادالمستهلك و المتعلق بحماية  43-48من القانون رقم 11المادة  في المستهلكالإقتصادي و 

 .40-40 من قانون الممارسات التجارية 5
 .أو بأي وسيلة أخرى مناسبةوتتمثل هذه الوسائل في العلامات والوسم أو معلقات 

 
 : العلامات .1

: على أنها ، المتعلق بالعلامات1 40-43من الأمر  0المادة عرف المشرع العلامة في     
سماء الأشخاص والأحرف والأرقام كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أ"
ن بمفردها أو مركبة، التي تستعمل الرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسع أو توضيبها، والألواو 

 . "خدمات غيرهكلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و 
 ليها المحترف لتمكين المستهلك منوتعد العلامة التجارية من أهم الوسائل التي يلجأ إ

لة ويجب وضع العلامة الحام ،الآليات الفعالة لحماية المستهلكوتعتبر من . معرفة سلعته
 .0للسعر على السلعة نفسها أو بالقرب منها، ويجب أن تكون سهلة القراءة

 
 .0221يوليو  01الصادرة في  11، يتعلق بالعلامات، عدد0221يوليو  49مؤرخ في  40-43لامر رقما_1
دار بغدادي  ،20-21والقانون  21-21 للأمر، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا شريف كتومحمد ال_0

 .84ص د سنة النشر، الجزائر، د ط للطباعة والنشر والتوزيع،
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كل اشارة او دلالة يضعها التاجر او الصانع " وقد عرفتها الاستاذة سميحة القليوبي على انها 
 .1"على المنتجات التي يقوم ببيعها او وضعها لتمييز هذم المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة

 
 : الوسم .1

 من  5فقرة  3المادة  لقد عرف المشرع الجزائري الوسم في عدة نصوص قانونية منها    
كل البيانات أو : " المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أنه ،0 43-48القانون رقم  

 الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة
على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو تظهر 

 . "، بغض النظر عن طريقة وضعها دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها
 

 301-84متمم للمرسوم التنفيذي رقمالمعدل وال ،3 090-45المرسوم التنفيذي رقموكما ورد في 
كل نص مكتوب أومطبوع وكل " : منه على أنه 3سم المواد الغذائية وعرضها في المادة المتعلق بو 

 ". عرض بياني يظهر على البطاقة، الذي يرفق المنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع 
، ويجب كتابة 0فالوسم ماهو إلا وسيلة تضمن تنفيذ المتدخل لإلتزامه بإعلام المستهلك

واضحة، وأن يتضمن جميع البيانات الضرورية، ويجب تعليقه إما على  الوسم بصفة
 .5السلعة نفسها، أو على العلبة المحتوية لها

 
 
 
 
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه نضام ل م د، تخصص  ،الالتزام بالاعلام كالية لحماية المستهلك، بن سالم المختار_1

 .450، ص 0248لمنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان ،قانون ا
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق ،43-48القانون رقم _0
المؤرخ  301-84، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 0225ديسمبر  00مؤرخ في  090-45 مرسوم تنفيذي رقم_3

 .05/40/0225الصادرة ، 81عدد بوسم السلع الغذائية وعرضها، ج رمتعلق ، و ال4992نوفمبر  42في 
، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مرجع (شالح)ويزة لحرار_0

 .52سابق،ص
 .80، قانون المنافسة والممارسات التجارية، مرجع سابق، ص محمد شريف كتو_5
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 :المعلقات.3
تستعمل المعلقات في الغالب للإعلام بالأسعار والتعريفات في مجال الخدمات، وهو 

قروءة ومرئية جدول يعلق في مكان اقتراح الخدمة يضم أسعارها وطبيعتها بحيث تكون م
بشكل جيد تضم بالإضافة لذلك الرسوم والتكاليف الإضافية إذا كانت الخدمة مصحوبة 

 .1الخ....بعمليات إضافية أو خاصة وكذا تكاليف النقل 
 

  :وسائل أخرى مناسبة.0
لقد ترك المشرع المجال مفتوحا في اختيار الوسيلة المناسبة لإعلام المستهلك بأسعار 

والخدمات، ويشترط أن تكون مرئية ومقروءة مما يوحي باستبعاد أي وتعريفات السلع 
 .0إعلام شفوي للأسعار وهذا ما يفتح الباب لإستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة

 .التعريفات في مواجهة الأعوان الإقتصاديينوسائل الإعلام بالأسعار و  . ب

كرس المشرع الجزائري كيفيات الإعلام بالأسعار والتعريفات في العلاقات بين     
للقواعد  المحدد،3 40-40من القانون رقم  0فقرة  1المادة الأعوان الإقتصاديين ضمن نص 

 : وتتمثل هذه الوسائل في اريةالمطبقة على الممارسات التج

 
 : دول الأسعار أو النشرات البيانيةج .4

هي عبارة عن وثائق يقوم العون الإقتصادي بإعدادها، تتضمن هذه الجداول قوائم    
بالسلع والخدمات المعروضة للبيع، وما يقابلها من أسعار ويجب أن تكون هذه الجداول 

و حشو بما لا يدع مجالا للشك حول طبيعة مكتوبة بطريقة واضحة ومقروءة دون شطب أ
 .السلعة والخدمة أو سعرها

 
 
 .05عد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص، قوااحمد خديجي_1
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون 20-21،ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقمبن قري سفيان_0

 .45، ص0229، -بجاية-فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال ، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق40-40القانون رقم _3
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 : دليل الأسعار .0
هي وثيقة تتضمن تركيبة الأسعار تسلم للعون الإقتصادي في مكان البيع أو تقديم    

وهي كثيرة الإعتماد عندما يكون المنتوج معقد الإستعمال أو في حالة الخدمات . الخدمة
 .تقديمها شروط معقدة مثل الدليل الخاص بوكلات الإشهارالمتعددة التي يستوجب 

 
 : وسائل أخرى ملائمة .1

تدل هذه العبارة على أن وسائل الإعلام بالأسعار والتعريفات المحددة بموجب هذه    
 رع أراد فتح المجال أمام الأعوانالمادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وأن المش

ة المناسبة بكل حرية شريطة أن تكون مقبولة في الوسط في اختيار الوسيل الإقتصاديين
 . 1المهني

 
 1، 0، 0المواد ار والتعريفات يعتبر مخالفة لأحكام يخص عدم الإعلام بالأسع فيما أما  

من هذا  31المادة ، وحسب من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
 القانون يعاقب على عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بغرامة من خمسة آلاف دينار

  .0(422.222)إلى مائة ألف دينار (  5.222)

  .البيانات: الثاني الفرع

البيانات والأوصاف المادية تصادي الإدلاء بكافة المعلومات و يجب على العون الإق    
المتعلقة بالمنتوج، لما لها من تأثير على قراره بالإقبال على هذه المنتوجات أم لا، حيث 

 .3وحرةيجب تقديمها قانونيا للمستهلك لتمكين هذا الأخير من التعبير عن إرادة واعية 

 

 
 ..41مرجع سابق، ص ،20-21، ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم سفيان بن قري_1
 .بقالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سا ،40-40القانون رقم _0
المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية  ،(الوسم والاشهار)، حماية رضا المستهلك عن طريق الاعلامواعمر جبالي_3

 .48ص. 0، ع 0222 -تيزي وزو-جامعة مولود معمري
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ومن الضروري تقديم كل البيانات والمعلومات الخاصة بالشيء المبيع سواء كانت هذه 
البيانات تعليمات أو توصيات أو مواصفات المنتوج أو إرشادات وهذا لهدف الوصول إلى 

 . 1رضا المستهلك السليم والكامل للتعاقد
 

المعلومات والبيانات  كافة ويعني هذا الإلتزام بالإفصاح من طرف بائع السلع أو منتجها
حيث . 0التي لا غنى عنها لإستعمال السلعة أو المنتوج على الوجه الصحيحالأساسية و 

مصدر المنتوج وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لإستهلاكه  أنه ينبغي عليه أن يذكر
 لإحتياطات الواجب إتخاذها من أجل ذلك، وهذا ما أتى به المشرعوكيفية إستعماله وا

التي تنص على إلزامية  ،3 40-40 من قانون الممارسات التجارية 9المادة الجزائري في 
البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة 

 .بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة
 

 بحماية المستهلك  المتعلق، 43-48قانون رقم  14المادة د هذا أيضا بموجب نص وأك
وج الذي يضعه للإستهلاك يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنت" : قمع الغش على أنهو 

 :فيما يخص
 .ـ مميزاته و تركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته 

 .رى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات ـ تأثير النتوج على المنتوجات الأخ
تلافه وكذا كل   الإرشادات أوـ عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وا 

 .المعلومات االصادرة عن المنتج 
 .ـ فئات المستهلكين المعروضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال 

 .ة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم ـ تحديد القواعد المطبق
 
 
 
مستهلك المتعلق بحماية ال 21-29المستهلك الالكتروني ومدى فعالية و شمولية قانون  بإعلام، الالتزام دليلة معزوز_1

 .82،ص28، ع0242معارف مجلة علمية محكمة، دار زمورة للنشر والتوزيع، بويرة ،جوان  ،وقمع الغش
المكتب الجامعي  ،العلاج الطبيفي عقود الاستثمار والاستهلاك و  والإفصاح، الالتزام بالشفافية عصام احمد البهجي_0

 .21، ص0241 الإسكندرية، ،4الحدث، ط
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مرجع سابق ،40-40قانون رقم _3
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وتختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع من منتوج لأخرى ومن خدمة لأخرى ومن 
عملية تعاقدية لأخرى، حيث أنه تعتبر هذه المعلومات الخاصة بالمنتوج من الآليات التي 

ستهلك، ويجب أن تكون تساعد على معرفة حقيقة المنتوج المقدم للاستهلاك وتنوير الم
متاحة له في كل وقت دون أن يطلبها من المتدخل وأن تكون واضحة وغيابها قد يؤدي 

 .في لبس الى وقوعه

  .حدود مسؤولية البائعإعلام المستهلك بشروط البيع و  :المطلب الثاني

المشتري بقصد لإنطلاق المفاوضات بين البائع و  تعتبر شروط البيع أساسا جوهريا       
لهذا يلزم العون الإقتصادي بإعلام المشتري بهذه قيام العلاقة التجارية، و م العقد و إبرا

 .الشروط

نجد أن المشرع قد كرس  ،من قانون الممارسات التجارية 1 40-40لقانون رقم اإلى  استناداو 
من  9و 0المادتين ، في حدود المسؤولية التعاقدية للبائعكذا و إلزامية الإعلام بشروط البيع 

ئع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات يتولى البا" :على 0المادة ، حيث أنه تنص هذا القانون
 ."بشروط البيع ، و ماتالسلع والخد

يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار " : من نفس القانون على أنه 9المادة نصت أيضا و 
بمميزات الصادقة المتعلقة و ، بالمعلومات النزيهة حسب طبيعة المنتوجالمستهلك بأية طريقة كانت و 

عاقدية لعملية متوقعة للمسؤولية التكذا الحدود الالممارس و شروط البيع و هذا المنتوج أو الخدمة 
 ."البيع أو الخدمة 

ثم الإعلام  ،( الاولفرع ) سنتطرق في هذا المطلب إلى الإلتزام بالإعلام بشروط البيع   
 .(الثانيفرع ) بحدود مسؤولية البائع 

  .الإلتزام بالإعلام بشروط البيع :الأولالفرع 
تهلك بشروط البيع الممارس وهي تشمل جميع يلتزم العون الإقتصادي بإعلام المس      

 تشمل أساساالأحكام التي تسمح بإنتقال المنتوج من العون الإقتصادي إلى المستهلك، و 
 من القانون 8لمادة اغير ذلك، وتضمنت و التكاليف المتعلقة بالبيع تقديم شروط الضمان و 

 
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40القانون رقم _1
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 .لمعاملات التجارية، بعض شروط البيع الواجب الإعلام بها إجباريا في ا40-40رقم 
يجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا في العلاقات بين " : المادة على أنه هذه حيث نصت

 ."المسترجعاتفع، وعند الإقتضاء، الحسوم، والتخفيضات و الأعوان الإقتصاديين كيفيات الد
العلاقة بين الأعوان حيث من هذه المادة يتبين لنا الشروط الواجب الإعلام بها في 

 .الإقتصاديين فيما بينهم 
 
 .كيفيات الدفع: أولا   

يات الدفع ، كيفد بمصطلح كيفيات الدفع عدة عناصر، منها آجال الدفع ووسائلهنقص     
كيفية حساب  ،مقرر في حالة التأخر عن الدفعال ، تحديد شكل الجزاءنقدا أو بواسطة شيك
 .الغرامات التأخيرية 

 
 .التخفيضات والحسوم والمسترجعات: ثانيا   

المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند ،  1 009–45المرسوم التنفيذي رقم بالرجوع إلى       
المادة بموجب  فنجد أن المشرع عر . كيفيات ذلكالتسليم والفاتورة الإجمالية و  وصلالتحويل و 

 : هذه المصطلحات على النحو التالي من هذا القانون كل من 0
 

كل تنزيل في السعر يمنحه البائع، لاسيما نظرا لأهمية كمية السلع  :التخفيضات . أ
 .المطلوبة أو المشتراة أو للنوعية أو لخصوصيات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمات

كل تنزيل في السعر : عرفها على أنهاسميت في هذه المادة بالإقتطاع و  :الحسوم . ب
يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم أو عيب في نوعية السلعة أو عدم 

 .مطابقة تأدية خدمات
هي كل تنزيل تجاري يمنحه : سميت بالإنتقاص وعرفت كالتالي :المسترجعات . ت

الرسوم  المنجز  البائع لمكافأة وفاء مشتري  يحسب على أساس رقم الأعمال دون احتساب
 ".من هذا الأخير خلال مدة معينة 

 
يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل ،  0225ديسمبر  42مؤرخ في  ،009-45المرسوم التنفيذي رقم _1

 . 44/40/0225الصادرة  82ج ر عدد ،ووصل التسليم و الفاتورة الاجمالية و كيفيات ذلك
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المستهلك لم علاقة بين الأعوان الإقتصاديين و في الأما الشروط الواجب الإعلام بها 
لكنه قام بحصرها بموجب أحكام و  ،40-40 القانون رقميحددها المشرع ضمن أحكام 

المبرمة بين الأعوان المحدد للعناصر الأساسية للعقود  340–40المرسوم التنفيذي رقم 
المرسوم  نم 3المادة خلال  ، حيث منالإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية

ن العون الإقتصادي حدد المشرع العناصر الأساسية للعقود المبرمة بي ،1 340-40رقم
أعلاه  0المادة تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في " :على المادةقد نصت هذه والمستهلك، و 
 .الخدمات وطبيعتهاخصوصيات السلع و  :أساسا بما يلي

 .التعريفاتالأسعار و .           
 .كيفيات الدفع.           
 .شروط التسليم وآجاله.           
 .التسليمعقوبات التأخير عن الدفع و .           
 .الخدماتمطابقة السلع و كيفيات الضمان و .           
 .شروط تعديل البنود التعاقدية .           
 .شروط تسوية النزاعات.           
 ."اءات فسخ العقد إجر .           

 
 ها القانون المتعلق بالقواعدأما فيما يتعلق عن وسائل الإعلام بشروط البيع لم يحدد

 .ئل الإعلام بالأسعار والتعريفات، فهو يعتبرها نفس وساالمطبقة على الممارسات التجارية
يتعين " : منه على 0المادة ، نص في السابق الذكر 340-40المرسوم التنفيذي رقم بينما 

والخاصة لبيع لبيع وط العامة على العون الإقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشر 
برامه و  منحهم مدة كافية لفحص العقدأو تأدية الخدمات و /السلع و  ".ا 

 40-40القانون رقم أما فيما يخص جزاء الإخلال بالإعلام بشروط البيع ومن خلال 
يعتبر عدم " :على 30المادة المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية نصت 

بغرامة من عشرة يعاقب عليه من هذا القانون، و  9،8البيع مخالفة لأحكام المادتين  شروطالإعلام ب
 .( " 144.444) إلى مائة ألف دينار(  14.444) آلاف دينار

 
يحدد العناصر الاساسية للعقود المبرمة بين الاعوان  ،0222سبتمبر  42مؤرخ في  340-40مرسوم تنفيذي رقم_1

 .44/29/0222الصادرة 52ج ر عدد ،الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية
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  .الإعلام بحدود المسؤولية التعاقدية: الفرع الثاني    
في (المتدخل)تي تقع على عاتق العون الإقتصاديإضافة إلى الإلتزامات ال      

من القانون  9المادة ، نجد أن المشرع من خلال نص لمعاملات التجارية التي يقوم بهاا
ملية البيع ألزمه على إخبار المستهلك بالحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لع 40-40رقم

العقدية تقوم إذا أخل هذا ( العون الإقتصادي)فمسؤولية المنتج  .أو الخدمة المقدمة له
يكون المحترف أو و . 1بين المتضررلعقد المبرم بينه و ر بأحد الإلتزامات التي رتبها االأخي

كل متدخل في عملية عرض السلعة للإستهلاك مسؤولا عن كل ما يحدثه المنتوج أو 
، كما يكون مسؤولا عن كل مخافة ن للإستهلاك من أضرار للمستهلكينالخدمة المعروضي

 .0لخدمة المعروضة حتى لو لم يحدث ضررا للمستهلكللقانون يحتوي عليها المنتوج ا
، فيجب أن يترتب عن الخطأ ضرر قيام المسؤولية العقديةالثاني ل يعتبر الضرر الركنو 

نستطيع أن نعرف و  .3يصيب الدائن لعدم تنفيذ المدين إلتزامه التعاقدي أو التأخر فيه
مصلحة مشروعة له أو بحق الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس ب

يقع عبء إثبات الضرر و  .0المصلحة المشروعة إما أن تكون مادية أو أدبيةمن حقوقه، و 
  .5هو عمليا المضرورعلى المدعي، و 

أيضا إخبار المستهلك بالحدود لمسؤولية التعاقدية و كما يتضمن الإعلام بالحدود المتوقعة ل
قد نص و  .المتوقعة للأضرار التي يلتزم العون الإقتصادي بتعويضها في حالة وقوعه

 ،10إلى  13مواده منقمع الغش بموجب المتعلق بحماية المستهلك و  43-48القانون رقم 
 حقو بالضمان  هي إلتزام البائعر المحددة للمسؤولية التعاقدية و على أهم العناص

 عد البيع بعد إنقضاء فترة الضمانكذا خدمة ما بمستهلك في تجربة المنتوج المقتنى، و ال
 .حين لا يمكن للضمان أن يلعب دورهأو 
 
 ،0241الاسكندريةد ط  ،دار الجامعة الجديدة،ليات تعويض المتضرآنية للمنتج و المسؤلية المد ،سخريةكريم بن _1

 .1ص
 .85صم س  ،العلاج الطبيفي عقود الاستثمار والاستهلاك و  والإفصاحة الالتزام بالشفافي ،عصام احمد البهجى_0
الارادة لتزامات مصادر الالتزام العقد و الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للا،محمد صبري السعيد_3

 .141ص ،0229،الجزائر ،1ط  ،دار الهدى ،المنفردة
 .141ص ،المرجع نفسه_0
 .12ص ،0225،مصر د ط،،للنشر وتوزيع دار الفجر ،مسؤلية المنتج عن منتجاته المعيبة ،محمد بودالي_5
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كل متدخل  إلتزام ": لقانون المذكور أعلاه على أنهن ام 3المادة نقصد بالضمان حسب و 
، باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو في حالة ظهور عيب بالمنتوج، خلال فترة زمنية معينة

عليه تكمن أهمية الإلتزام بالإعلام بالحدود و  ."لعة أو تعديل الخدمة على نفقته تصليح الس
يقتصر على  نطاق التعويض في المسؤولية العقديةالمتوقعة للمسؤولية التعاقدية في كون 

  .1، ما لم يرتكب المدين غشا أو خطأ جسيماالأضرار المتوقعة فقط
ات الممنوحة بعد إبرام عقد البيع، والمتعلقة أما خدمة ما بعد البيع تشمل كل أشكال الخدم

وخدمة  العنايةو بالشيء المبيع، مهما كانت طريقة الدفع، كالتسليم في المنزل، والإصلاح 
 .0التركيب

 
 .للمستهلك يم الفاتورةالإلتزام بتسل: نيالمبحث الثا

وشروط البيع الذي يفرضه المشرع  التعريفاتنب الإلتزام بالإعلام بالأسعار و إلى جا    
، نجد أنه ألزمه أيضا بالفوترة الإقتصادي القيام به قبل التعاقدالجزائري على العون 

ت لضمان حماية المستهلك في المعاملاسيد شفافية الممارسات التجارية و كوسيلة لتج
من الإلتزامات التي يفرضها  ، حيث أنه تعتبر تسليم الفاتورةفيها التجارية التي يتعاقد

الإقتصادي الإلتزام بها في فترة ما بعد التعاقد في المعاملات التجارية على العون القانون 
 .ي يقوم بهاالت
قع على عاتق ، يعد تحرير الفاتورة إلتزام ي40-40من القانون رقم  14المادة طبقا لنص و 

تصادي آخر أو بينه وبين بين عون إقصاديين سواء كانت العلاقة بينه و الأعوان الإقت
تأدية أو ، يجب أن يكون كل بيع سلع" : صت المادة السالفة الذكر على أنه، حيث نالمستهلك

 .عوان الإقتصاديين مصحوبا بفاتورةخدمات بين الأ
 .، و تسلم عند البيع أو عند تأدية الخدمةلبها منهيلزم البائع بتسليمها، ويلزم المشتري بط

سلم يجب أن تصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، و  يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل
 ".الفاتورة إذا طلبها الزبون 

 
 .00ص ،مرجع سابق ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية ،هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_1
،حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مرجع (شالح)ويزة لحرار-0

 .12سابق،ص



مضمون مبدأ الشفافية لضمان الحماية للمستهلك: الفصل الأول  

 

 

26 

ورة في مواجهته يتبين لنا من خلال نص هذه المادة أن العون الإقتصادي ملزم بتقديم الفات
لا في حالة ، في حين أنه يمكن عدم تقديمها في مواجهته للمستهلك إلعون إقتصادي آخر

ضعة للفوترة في نشاطات الإنتاج والتوزيع تتمثل النشاطات الخاو . طلبها هذا الأخير منه
  .1الخدماتو 
 .فاء الشفافية للممارسات التجاريةحيث أنها تعتبر وسيلة لإض ،تلعب الفاتورة عدة أدوارو 
ماية حقوق الأعوان الإقتصاديين، وذلك من خلال معرفة ة في حتكمن أهمية الفاتور و 

والرسوم من جهة أخرى تعمل لإعلام المستهلك عن كافة التحصيلات حقوقهم من جهة، و 
 .0كذا المبالغ التي دفعها أو التي سيدفعهاو 
لقيام بالعمليات المحاسبة للأنشطة التي أيضا دورا أساسيا في مساعدة التجار في ا لهاو 

هي أيضا من آليات الرقابة بما أنها الوثيقة و  .حيث أنها بمثابة وسيلة للمحاسبة، 3أبرمت
 . 0التي تمكن الأعوان المكلفين بالرقابة من مراقبة العمليات التجارية

 
المطلب )للمستهلك ووفقا لكل هذا سنتطرق في هذا المبحث إلى الإلتزام بتسليم الفاتورة    

 .(المطلب الثاني )  للمستهلك ، ثم عدم الإلتزام بتسليم الفاتورة(الأول
 

  .الإلتزام بتسليم الفاتورة للمستهلك: المطلب الأول
المطبقة  المتعلق بالقواعد 04-02القانون رقم لقد استخدم المشرع الجزائري في        

، إذ تعتبر الفوترة تلك العملية ترة والفاتورةعلى الممارسات التجارية، مصطلحين هما الفو 
 .5التي يتم من خلالها إعداد الفواتير الخاصة بعمليات البيع أو تأدية الخدمات

 
مجلة الاجتهاد  ،التزام العون الاقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان شفافية الممارسات التجارية ،حنان مسكين_1

 .591ص ،0202 ،00عدد ،40المجلد ،القضائي
 .12ص ،مرجع سابق ،قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري ،احمد خديجي_0
 .52ص  ،مرجع سابق ،حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،زوبير ارزقي_ 3
 .05ص ،مرجع سابق ،20-21ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم  ،سفيان بن قري_0
مذكرة مقدمة لاستكمال  ،لشفافية الممارسات التجارية كمبدأالالتزام بالفوترة  ،نسيمة بن مدثر/ثرجميلة بن مد_5

جامعة امحمد  ،خاصالقانون القسم  ،كلية الحقوق ،أعمالتخصص قانون  ،متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون
 .9ص ،0249بوقرة بومرداس 
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لجزائري لم يعرفها بموجب ، رغم أن المشرع اد أشكال الإلتزام بالفوترةتعد الفاتورة أحو 
 .1عقد البيع أو تأدية الخدمةرام د إب، تسلم بمجر القانون إلا أنها وثيقة تجارية إلزامية

يجب ان و  ،صورة او عدة صورفي محرر مكتوب يتكون من اصل و  يجب ان تفرغو 
العرف التجاري حتى تكون صحيحة ومنتجة لأثارها كوثيقة  تتضمن عدة بيانات يتطلبها

  .0التجارية المعاملاتفي  للإثباتتعد دليلا تجارية و 
اسبة بيع أو أداء خدمة التي تثبت تابة تنشأ بمنك" على أنها  lany économiqueيعرفهاو 

 .3"توضع الشروط وجود هذه العمليات التجارية و 
 

  من خلال كل ما ذكرناه سنتناول في هذا المطلب الشروط الشكلية لتحرير الفاتورةو      
 .(فرع الثاني ) ، ثم بدائل الفاتورة (الفرع الأول ) 
 

  .تورةالشروط الشكلية لتحرير الفا: الفرع الأول

زمة الواجب تحديدها بصفة دقيقة  اللالشكلية بأهم البيانات الضرورية و تتعلق الشروط ا    
حيث قام المشرع الجزائري بتكريس البيانات الواجب توافرها في الفاتورة في . بسيطةو 

المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل  ،0 009–45المرسوم التنفيذي رقم 
 .فاتورة الإجمالية وكيفيات ذلكالتسليم وال

 .الشروط المتعلقة بأطراف الفاتورة: أولا
، التي نصت على البيانات ن المرسوم التنفيذي السابق الذكرم 3المادة لقد عددتها       

، فهذه المادة حددت اتورة المتعلقة بالعون الإقتصاديالتي يجب أن تحتوي عليها الف
، حيث أنهاى سبيل الحصر لا على سبيل المثاللفاتورة علالبيانات الواجب توافرها في ا

  
 .19ص ،سابق مرجع ،20-21في ضوء القانون  م ية حماية المستهلك في مجال شفاف ،احمد مريشة_1
 .45ص، 0221 الجزائر، ،د ط دار هومه،،،الاوراق التجارية في القانون الجزائرينادية فضيل_0
مذكرة ماستر  ،النظام القانوني للجرائم الماسة بالممارسات التجارية في ظل التشريع الجزائري ،عبد المؤمن طرشي_3

 .00ص ،0202 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قانون اعمالتخصص 
المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل ووصل التسليم و الفاتورة  ،009 –45المرسوم التنفيذي رقم _0

    .ابقمرجع س ،الإجمالية و كيفيات ذلك
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 : العون الإقتصادي إذا كان بائع وتتمثل هذه البيانات فيما يلي ذكرت البيانات التي تخص
  لقبهإسم الشخص الطبيعي و. 
  الشخص المعنوي أو عنوانه التجاريتسمية. 
  الإقتضاءالفاكس و كذا العنوان الإلكتروني عند العنوان ورقم الهاتف و. 
 طبيعة النشاطلشكل القانوني للعون الإقتصادي و ا. 
 رأس مال الشركة عند الإنقضاء. 
 رقم السجل التجاري. 
 رقم التعريف الإحصائي. 
السالفة الذكر أما في حالة ما إذا كان العون الإقتصادي مشتري يشترط نفس لبيانات   
، باستثناء البيان المتعلق برأس مال الشركة بحيث بالبائع من المرسوم المتعلق 3المادة في 

 .1لم يتم النص عليها في المادة المذكورة سابقا إذا كان المشتري عون إقتصادي
السالفة الذكر في فقرتها  3لمادة اأما إذا كان المشتري هو المستهلك النهائي نصت 

 ".ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكايجب أن تحتوي الفاتورة على إسم المشتري " :على أنه الأخيرة
على وجوب وضع من المرسوم التنفيذي السابق الذكر  0لمادة ايتبين لنا أيضا من نص و 

 .الختم الندي و توقيع البائع إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني 

 .عارالبيانات المتعلقة بالأس :ثانيا

لقد حدد ت المحدد أثناء إنعقاد العقد، و الخدماب أن تتضمن الفاتورة سعر السلع و يج     
المشرع الجزائري البيانات الخاصة بتدوين الأسعار والتي يجب كتابتها في الفاتورة ضمن 

 : كتابتها وهيالبيانات الواجب  3المادة ، حيث ذكر في 1 009-45المرسوم التنفيذي مواد 
 أو تأدية الخدمات المنجزة/لمبيعة ووحدة دون الرسوم للسلع اسعر ال. 
 أو تأدية الخدمات المنجزة/يعة والسعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المب. 

 
الاعوان  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ،الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية، زهرة علاوة_1

 .21ص ،0241 ،جامعة وهران ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،المستهلك/الاقتصاديين
التسليم والفاتورة الإجمالية  سند التحويل ووصلالمحدد لشروط تحرير الفاتورة و  ،009 –45المرسوم التنفيذي رقم  _1
 .مرجع سابق ،كيفيات ذلكو 
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 حسب طبيعة أو المساهمات ونسبها المستحقة/أو الحقوق و/طبيعة الرسوم و ،
لمضافة على القيمة ا لا يذكر الرسمو . أو تأدية الخدمات المنجزة/يعة والسلع المب

 .إذا كان المشتري معفى منه
 تساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرفالسعر الإجمالي مع اح. 

 
عر الإجمالي مع احتساب يشتمل الس" : من نفس المرسوم التنفيذي على أنه 5 المادةأضافت و 

و الإنتقاصات الممنوحة ، على جميع التخفيضات أو الإقتطاعات أكل الرسوم، عند الإقتضاء
 ."الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها  أو تأدية/التي تحدد مبالغها عند البيع وللمشتري و 

المرسوم التنفيذي السالف الذكر على وجوب ذكر تكاليف  من 1المادة ذكر المشرع في و 
تشكل عنصرا من  النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لا

 .عناصر سعر الوحدة
، على وجوب ذكر الزيادات في السعر من نفس المرسوم التنفيذي أكدت 9المادةأما 

استغلال للبائع  التكاليف التي تشكل عبءجال و يع بالآلاسيما الفوائد المستحقة عند الب
ط التأمين عندما يدفعها البائع وتكون مفوترة أقساو السمسرة كأجور الوسطاء والعمولات و 

 على وجوب تسجيل المبالغ المقبوضة على سبيل 8المادة أيضا  نصتو  .على المشتري
، عندما تكون غير الغيرالمدفوعة لحساب كذلك التكاليف إيداع الرزم القابل للإسترجال و 

 .مفوترة في فاتورة منفصلة 

 .الخدماتالبيانات الخاصة بمميزات السلع و  :ثالثا

السالفة الذكر على  3المادة بالإضافة إلى البيانات المذكورة سابقا أوجب المشرع في    
مية تكون هذه التسنجزة، و كميتها أو تأدية الخدمات المجوب كتابة تسمية السلع المبيعة و و 

قانون تسمية ون العلامة و ، كقانريعية المعمول بها في هذا المجالوفق النصوص التش
 .1أو الخدماتتعتبر العلامة هي تلك السمة المميزة للمنتوجات و  .المنشأ

 
 .50ص ،مرجع سابق ،الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية ،زهرة علاوة_1
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لزامية ذكرها في الفاتورة ، على أنها تساعد الزبون كي يتأكد من وتتمثل أهمية التسمية وا 
تكون كمية السلع أو الخدمة المذكورة في الفاتورة و . لخدماتقتها مع وسم السلع أو امطاب

 .وحدة القياس المعمول بهاعلى حسب 
ائع بتحديد تاريخ تحرير الفاتورة، وكذا طريقة وتاريخ تسديد قد قام المشرع أيضا بإلزام البو 

وكذا يجب أن تحرر بشكل . الأطراف ، حيث أنه ترك أجل و كيفية الدفع لحريةالفاتورة
 .، ولا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشوحواض

 المرسوم حرص المشرع على تحرير الفاتورة وفق البيانات الإلزامية المحددة فيو  
ون الإقتصادي فالع. لإضاء السفافية في المعاملات التجارية لما لها من أهمية ،45-009

 .ملزم بوضع كل البيانات الضرورية في الفاتورة
شرع من أن تسلم يمنع المو  ،فهي تسلم وقت تسليم المبيعفيما يخص وقت تسليم الفاتورة و 

الخدمة  وقت تقدم أما في حالة الخدمة المقدمة يجب أن تحرر الفاتورة، وقت إنعقاد العقد
 .إلى حين تنفيذها كلهايكون تسليمها متماشيا مع وقت تأديتها و 

  .بدائل الفاتورة: الفرع الثاني

الليونة في التنفيذ، نظرا لخصوصية هذه طلب المعاملات التجارية السرعة و تت    
، ونظرا لطول إجراءات تحرير الفاتورة ث تتأثر بعامل الوقت بدرجة كبيرةالمعاملات حي

ثر سهولة لتسهيل المعاملات مما أقر المشرع بدائل للفاتورة أك. 1تكاليف إعدادهاو 
والتي تتمثل في وصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكذا سند التحويل وسند  ،التجارية

 .0 40-40 من القانون رقم 11المادة ، قام بذكر هذه البدائل بموجب المعاملة تجارية

 وصل التسليم : أولا   

ي ذلك فبدل الفاتورة و  العون الإقتصادي يعد وصل التسليم وثيقة تجارية يحررها
 يكون العمل به نتظمة عند بيع سلع مع نفس الزبون، و المالمعاملات التجارية المتكررة و 

 
 .52ص ،مرجع سابق ،مبدا شفافية الممارسات التجارية ،حنان شطابي/فضيلة رويس_1
 .مرجع سابق ،على الممارسات التجاريةبقة المحدد للقواعد المط ،40-40قانون رقم_0
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يتضح كل هذا بموجب ما و . من الإدارة المكلفة بالتجارة بعد حصول المتعامل على مقرر
من  11المادة كذا ، و 1 090-45من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة نص عليه المشرع في 

توفر البيانات لات التسليم إلا بتحقيق الشروط و ولا يمكن تحرير وص. 40-40القانون رقم 
 .التي نظمها المشرع في أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه

 
 : 0شروط تحرير وصل التسليم . أ
o لك أن العون يقصد بذصفة متكررة ومنتظمة لنفس الزبون و يشترط أن يكون البيع ب

لبيات التي يريدها بصفة الإقتصادي يجب أن يتعامل مع نفس الزبون فيقوم بتقديم له الط
 .منتظمة في فترات زمنية متقاربةمتكررة و 
o  الموجودة بين العون الإقتصادي  يعني ذلك أن العلاقةيشترط وجود عملية تجارية و

ية يمكن أن العمليات التجار  ، أي أنقة تجارية بمناسبة عملية تجاريةالزبون هي علاو 
  .تكون محل وصل التسليم

 :البيانات القانونية لوصل التسليم  . ب

المادة المشرع في أما فيما يخص البيانات الواجب إظهارها في وصل التسليم حددها     
حيث يجب أن يحتوي وصل التسليم على البيانات  ،090-45من المرسوم التنفيذي  15

 :التالية
o  خ المقرر المتضمن الترخيص بإستعمال وصل التسليمتاريرقم و. 
o  لقب العون الإقتصادي القائم على العملية التجاريةإسم و. 
o رقم بطاقة تعريف المسلم أو الناقل. 
o البيانات الخاصة بالعون الإقتصادي البائع أو المشتري. 
o البيانات الخاصة بالمستهلك حسب طبيعة المعاملة التجارية. 
o  التوقيعالختم و. 

 
التسليم و الفاتورة الإجمالية  المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل ووصل ،009–45المرسوم التنفيذي رقم_1
 .مرجع سابق ،كيفيات ذلكو 
 0242ر نوفمب، 4، جامعة الجزائرمجلة صوت القانون ،الفاتورة الية لحماية الاقتصاد الوطني ،زوينة بن زيدان_0

 .128ص ،0عدد ،2المجلد
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يتبين لنا من كل هذا أن المشرع الجزائري منح للعون الإقتصادي صلاحية تقديم وصل  
 .للزبون على أن يقوم في أخر الشهر بجمع كل هذه الوصولات في فاتورة إجماليةالتسليم 

  .الفتورة الاجمالية: ثانيا 

ت التسليم يكون مرجعها وصولاجمالية إلزاميا في أخر كل شهر و تحرر الفاتورة الإ    
تتضمن الفاتورة الإجمالية نفس و . عون مع كل زبون خلال شهر واحدالتي حررها ال

هذا لتسليم المحررة و تواريخ وصولات ايانات الظاهرة على وصل التسليم وكذالك أرقام و الب
يجب أن تقيد على الفاتورة :" التي تنص علىو  ،009-45من المرسوم التنفيذي  11للمادة وفقا 
مع كل زبون خلال أعلاه المبيعات التي أنجزها البائع  0الفقرة  10مالية المذكورة في المادة الإج

ها فى المواد من التي كانت محل وصولات التسليم طبقا للشروط المنصوص عليفترة شهر واحد و 
 .أعلاه 10إلى  10
 ".تحرر مباشرة بعد إنقضاء المدة الشهرية المذكورة أنفاو 

 .لتحويلسند ا: ثالثا   

القضاء حيث يمكن ع الجزائري بتعريف سند التحويل، وترك الأمر للفقه و لم يقم المشر     
حركة المنتجات أو السلع التي على أنه وثيقة يبرر من خلالها العون الإقتصادي  ،تعريفه

دون أن تكون في إطار عملية  ،التعبئةالتحويل و تم نقلها بإتجاه وحدات التخزين و ي
 .يكون سند التحويل مرفقا مع السلع أو البضاعة أثناء تحويلهاو  .0تجارية

  .شروط تحرير سند التحويل . أ
 009-45المرسوم التنفيذي من  10المادة و  (40_40)قانون  11المادة وفقنا لما جاء في 

 :يتبين أنه لقيام سند التحويل محل الفاتورة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية
o ع لعمليات تجاريةعدم خضوع هذه البضائ. 
o توافر البضائع أو السلع التابعة للعون الإقتصادي. 
o المكان الذي لتسويق أي يشترط أن تكون السلع و أن يكون نقل السلع أو التعبئة أو ا

 .تنقل إليه السلع تابعة للعون الإقتصادي
 
 .15ص ،مرجع سابق ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية ،هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_1
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  .البيانات القانونية لسند التحويل . ب

 ا فيالبيانات الواجب ذكره ،1 009-45ت.من م 13المادة ج بموجب .حدد المشرع     
 :تتمثل هذه البيانات فيمايليإ و .سند التحويل التي تخص ع

o  التسمية أو العنوان التجاريالإسم واللقب و. 
o  كذا العنوان اللإلكتروني عند الإنقضاءفاكس و الالعنوان ورقم الهاتف و. 
o رقم السجل التجاري. 
o  كميتهاطبيعة السلع المحمولة و. 
o  ذي حولت إليهالمكان الان المكان الذي حولت منه السلع و عنو. 
o  ختمه النديتوقيع العون الإقتصادي و. 
o  كل الوثائق التي تثبت صفتهإسم ولقب المسلم أو الناقل و. 

 .سند المعاملة تجارية: رابعا  

أنه يعد سند معاملة تجارية على  ،0 00-10التنفيذي.من م 0المادة  طبقا لما ورد في   
إ أخرين حتى ولو لم .بيعه السلع لأعواند إ عن.وثيقة مكتوبة تحل محل الفاتورة يحررها ع

تتمثل الفئة الملزمة بإستخدام و . 3هو بدوره مكلف ببيع المنتوج لغيرهيكن المشتري النهائي و 
ملين لمتدخلين في قطاع المتعا 00-10التنفيذي .من م 3المادة  سند المعاملة تجارية حسب

  .المهنالفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف و 
متفق عليه بين العون تحديد السعر ال كما يجب أن يتضمن البيان الجوهري المتمثل في

 .0(المستهلك)المشتريالإقتصادي و 
 
التسليم و الفاتورة الإجمالية  المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل ووصل ،009–45المرسوم التنفيذي رقم _1
 .مرجع سابق ،كيفيات ذلكو 
فئات  يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا ،0242فبراير  42 في مؤرخ ،00-10ي رقممرسوم تنفيذ_0

 . 00/20/0242الصادرة  42ج ر عدد ،ين بالتعامل بهامالاعوان الاقتصاديين الملز 
مجلة الحقوق و  ،من اليات حماية المستهلك في ظل قانون المنافسة كآليةشفافية الممارسات التجارية ،فاطمة حميدي_3

 .284ص ،1ع/41المجلد  ،0204 ،العلوم الانسانية
 .129، صمرجع سابق ،الفاتورة الية لحماية الاقتصاد الوطني ،زوينة بن زيدان_3
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 .البيانات القانونية لسند معاملة تجارية . أ

   من 5المادةأن يتضمنها سند معاملة تجارية في كرس المشرع البيانات الواجب      
 :وتتمثل هذه البيانات فيمايلي 1 06-10ق

o  كذا توقيع المشترييجب أن يحتوي على توقيع وختم البائع و. 
o يجب أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو. 
o  تتمثل فييضا بيانات إلزامية على الخصوص و يجب أن يتضمن أ: 

 التعيين. 
  دج/سعر الوحدة. 
 الكمية. 
  دج/ مبلغ المنتوج أو المادة. 
 دج/ الإجمالي  المبلغ. 
 كذلك المصاريف التي ة بموجب ضمان التغليف المسترجع و المبالغ المحصل

 .قدمت لفائدة الطرف الثالث إن وجد
 
إلى  ،3 00-10من المرسوم  0المادة سند المعاملة تجارية حسب ما جاءت به يهدف و 

ة يضا إلى معرفة الكميات المباعأو . شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهةضمان 
كذلك إلى التحكم في قنوات التسويق والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية، و 

 .التجاري من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك
 
  
 
 
 
يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزبين  ،00-10مرسوم تنفيذي رقم_1

 .بقمرجع سا ،بالتعامل بها
 .مرجع نفسه_0
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 .للمستهلكعدم تسليم الفاتورة : المطلب الثاني 

ج أهمية بالغة للتعامل بالفاتورة لإضفاء الشفافية في المعاملات .أعطى المشرع    
التجاريةوذلك ما جعله أن يفرض عقوبات صارمة على الأعوان الإقتصاديين في حالة 

 . عدم الإلتزام بها
في القانون تختلف العقوبات المقررة على جريمة عدم الإلتزام  وفقا لما جاء به المشرعو 

ج فرض .، نجد أن ع40-40قطبقا لأحكام و . فة المرتكبةنوع المخالبالفاتورة على حسب 
التشريع عقوبات على الإخلال بهذا الإلتزام دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في 

، في عدم رير الفاتورة في نظر المشرعوط تحتتمثل الأساليب المخالفة لشر و . الجبائي
 .الفوترة أو تحرير فاتورة غير مطابقة أو تحرير فواتير مزورة

  .عدم الفوترة: أولا   

كان أيعد تسليم الفاتورة للزبون عنوانا اخر لتجسيد شفافية الممارسات التجارية سواء     
 على ،40-40للقانونطبقا  تعتبر عدم الفوترةو . 1هذا الزبون عونا اقتصاديا او مستهلكا

في حالة إرتكب العون و . انونمن هذا الق 13و 11و 14المواد أنها مخالفة لأحكام 
الإقتصادي مخالفة عدم الفوترة أو تحريرها دون ذكر البيانات الإلزامية المنصوص عليها 

ن خيص م، أو إستعمال وصل تسليم بدل الفاتورة دون تر 009_45المرسوم التنفيذي رقم في 
، أو عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في أخر الشهر أو تحريرها دون الإدارة المكلفة بالتجارة

 .وصولات تسليم المتعلقة بالمبيعات
ة المقررة في حالة ، على العقوبمن القانون المذكور أعلاه 33المادة ج في .نص  المشرع
يجب فوترته مهما بلغت كان  من المبلغ الذي %82هي فرض غرامة بنسبة عدم الفوترة و 

إمتناع البائع عن تحرير فاتورة  :"ج على أنه.تعتبر جريمة عدم الفوترة في قو . قيمته
 .0"للمشتري عند إتمام البيع أو بعد أو بعد أداء خدمة أو عند طلبها

 
ونية والاقتصادية والسياسية لة الجزائرية للعلوم القانالمج ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية ،ليندة عبد الله_1

 .482ص ،جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،قسم العلوم القانونية الادارية ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
 .01ص ،مرجع سابق ،في ظل التشريع جالنظام القانوني للجرائم الماسة بالممارسات تجارية  ،عبد المؤمن طرشي_0
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 .نية و الفاتورة غير المطابقةقانو الفاتورة غير ال: ثانيا   

، مهما يكن شكله مادي إذا لم تحرر وفقا لدفتر أروماتتعتبر الفاتورة غير قانونية    
 .1أوغير مادي باللجوء إلى وسائل الإعلام الألي

ستناداأما الفاتورة غير المطابقة و  فهي كل فاتورة مخالفة  ،0 40-40ت.م.ق 30للمادة  ا 
 قانون السالف الذكر، أي تعتبر على أنهاتلك الفاتورة التى لامن ال 10المادة لأحكام 

 .، أو تتضمن شروط التحرير لكن بياناتها غير صحيحةتتضمن شروط تحريرها
من القانون أعلاه يعاقب على الفاتورة  30المادة نظرا لما جاء في نص و في هذه الحالة و 

دج إلى خمسة ألف دينار ( 42,222)غير المطابقة بغرامة مالية من عشرة ألاف دينار 
 .دج( 52,222)

 .الفاتورة المزورة: ثالثا     

ولا ضمن  ،40-40القانون رقملم ينص المشرع الجزائري على الفاتورة المزورة في     
إ أخر .لفائدة عإ .على أنها كل فاتورة تم تحريرها من طرف ع 009-45التنفيذي.مأحكام 

 .طريقة الدفعلقة بسعر الوحدة والكمية المباعة و مزيفة غير متع تحتوي على معلوماتو 
دج إلى عشرة  1222يعاقب عليها القانون عن طريق فرض غرامة مالية قيمتها من و 

 .3ملايين دج
 
   
 
 
 
الدراسات الحقوقية كلية مجلة  ،لشفافية الممارسات التجارية كمبدأالالتزام بالفوترة  ،سامية حساين/ سلمى بقار_1

 .402ص  ،0ع /5المجلد  ،0202 ،جامعة امحمد بوقرة بومراس ،وم السياسيةالعلالحقوق و 
  .مرجع سابق ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،40-40قانون رقم _0
تيكجدة  ،الصناعةراسي منظم من طرف غرفة التجارة و يوم د ،لشفافية الممارسات التجارية كآليةالفاتورة  ،نادية والي_3
 .5ص،جامعة البويرة  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،0242 ،تنسيق مع مديرية التجارة لولاية البويرةبال
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 .الفصل الأول خلاصة
نستنتج في ختام هذا الفصل أن المشرع الجزائري من خلال إعتماده على مبدأ     

واعد المطبقة الذي يحدد الق ،40-40القانون رقمالشفافية في الممارسات التجارية بموجب 
قد كرس حماية للمستهلك عندما ألقى على عاتق العون  ،على الممارسات التجارية
 .ن واردة في مضمون القواعد العامةالإقتصادي إلتزامات لم تك

ما  هوو  ،والخدماتتعريفات السلع البائع بإعلام المستهلك بأسعار و تقتضي الشفافية إلزام و 
به الدخول في الدخول في مفاوضات قد تعرضه يجنيعزز إختيار صائب للمستهلك و 

 .للإستغلال
طرف المشرع  في بلادنا أصبحت موضوع إهتمام منيمكن القول أن حماية المستهلك و 
هو مثلا  ،فقانون الممارسات التحاريةفي أن واحد لذا  ،ضرورتهاذلك لأهميتها و و 

صوص العامة ، من خلال النللنصوص التي جاءت لتحقيق حماية مضمونة للمستهلك
 .إلا أنها تضل غير كافية من الناحية الواقعية لتوفر الحماية الكاملة للمستهلك ،الخاصةو 

حيث أنها تعتبر من  ،كما فرض المشرع على الأعوان الإقتصاديين الإلتزام بتقديم الفاتورة
لدولة من لأنها تمكن ابرم بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك، و الصور الحقيقية للعقد الم

 الإشارة إلى أن، عن طريق مصالحها المختصة و الإقتصادياط التجاري و النش مراقبة
رغم توفر الخبرة  ،جعلها إجبارية بين الأعوان الإقتصاديينالمشرع أقر بإلزامية الفاتورة و 

عليه فمبدأ شفافية الممارسات التجارية ضمانة من الضمانات الممنوحة و . لكلى الطرفين
عجزه في التفاوض أمام الطرف خبرته التقنية و  لتعويض نقص ،مستهلكلحماية ال
 .المحترف

المستهلك ف .يعتبر عدم الالتزام بالإعلام او عدم تسليم الفاتورة من الجرائم الاقتصاديةو  
 خلال العون الاقتصادي التي تكون بسبب اويجهل مصدر تلك الاضرار و  يتضررغالبا ما 

عقوبات جزائية ، الممارسات التجارية المشرع ينضم وفقا للقانونهذا ما جعل بالتزاماته، و 
التي يقوم بها المستهلك عند اخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في  للمخالفاتردعية 
 تجعل فهذه العقوبات. لممارسات التجاريةالمحدد للقواعد المطبقة على ا 40-40رقم  القانون

لا يتعرض و  لك، وعدم الهروب منهااه المستهته اتجالعون الاقتصادي ملزم بتنفيذ التزاما ا 
 .لعقوبات جزائية بقوة القانون



                        
 

 

 

 

 

 

خلال العون الإقتصادي بقواعد مبدأ   جزاء اإ

 .الحماية للمس تهلك  الشفافية لتوفير
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ون الإقتصادي في المعاملات بعدما تعرفنا على الإلتزامات التي تقع على عاتق الع       
عتباره الطرف الضعيف في العقد الإستهلاكي سواء في إتجاه المستهلك بإالتجارية، ب

  .أو في المرحلة ما بعد التعاقدية المرحلة ما قبل التعاقدية،
 

ممارسات التجارية بقواعد موضوعية التي من فالمشرع الجزائري لم يكتفي في تنظيمه لل
بل أقر فرض جزاءات  ات التي تقع على العون الإقتصادي،خلالها يحدد مجموعة الإلتزام

يعتبر راءات ضبط ومتابعة المخالفات، و بين إجنونية ضد كل خرق لهذه القواعد، و قا
 .قتصاديةالتجارية من الجرائم الإ المخالفات الماسة بقواعد شفافية الممارسات

قانون عقوبات إقتصادي، حيث أنه لردع هذه  بمثابة قانون الممارسات التجارية كما أن
الإعتداءات وضع المشرع الإجراءات المتبعة لقمع المخالفات الماسة بالشفافية، فهذه 

 .بالنظام العام الإقتصادي للدولةت تمس بالمصلحة العامة للمجتمع و السلوكيا
 
لف جهاتهه القضهائية سهواء كانهت مدنيهة أو جزائيهة أو إداريهة، لضهمان يتدخل القضاء بمختو 

د كهرس المشهرع ضهمن البها  لقهريهة، بمها يحقهق حمايهة للمسهتهلك، و شفافية الممارسات التجا
ارية ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التج40-40القانون رقمالخامس من الرابع، و 

لشفافية فهي الممارسهات المطبقة على الإخلال بمبدأ ا العقوباتعلى ما يتعلق بالمخالفات و و 
 .المتابعة فيهاالتجارية وكيفيات التحقيق و 

 
معاينة المخالفات الماسة ، ذا الفصل حولو من هنا سيكون محور دراستنا في ه     

ثم الجزاءات  ،(المبحث الأول ) التحقيق فيهالحماية المستهلك و  بشفافية الممارسات التجارية
 (.المبحث الثاني ) بقة على هذه المخالفاتالمط
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رسات التجارية الماسة بشفافية المما معاينة المخالفات :المبحث الأول
 .التحقيق فيهالحماية المستهلك و 

تتدخل الدولة لحماية المستهلك من الأعمال المخالفة لقواعد مبهدأ شهفافية الممارسهات       
، عن طريق فرض مجموعهة مهن ايليهات 40-40ن رقمالقانوالتجارية المنصوص عليها في 

ة لكشهف الإخهلال بقواعهد الشهفافية التحهري كوسهيلة قانونيهالقانونية، التهي تتمثهل فهي البحهث و 
 . تتمثل المصالح المعنية لحماية المستهلك في وزارة التجارةو 
 شهفافيةيقوم بالتحقيقهات الضهرورية للوصهول إلهى التحقهق مهن العناصهر المخالفهة لقواعهد الو 

 .قانونا موظفون مؤهلون لذلك
التحهري فهي المخالفهات لطة عامة للبحث و أعطى المشرع هؤلاء الموظفون طبقا للقانون، سو 

. ريههر محاضههر لإثبههات هههذه المخالفههاتتح ثههمالمنافيههة لقواعههد شههفافية الممارسههات التجاريههة، و 
ثبات وجهود أجل القيام بالمتابعة الجزائية و والتي تكون أساسا من  ممارسهات مخالفهة بقواعهد ا 

 . الشفافية
 ثهههم إلهههى، و ( 1مطلببب  ) مهههن هنههها سهههنتطرق فهههي ههههذا المبحهههث إلهههى إجهههراءات التحقيهههق و      

 .( 0مطل  ) متابعة المخالفين 

 .إجراءات التحقيق: المطل  الاول
أحكام مبدأ الشفافية من طرف الأعوان الإقتصاديين في لضمان حسن احترام قواعد و     

ذلك وفقا ضرورة القيام بإجراءات التحقيق، و لتجارية، أوج  المشرع الجزائري المعاملات ا
حيث أنه يعد التحقيق الإقتصادي ذلك الإجراء  .ونية التي تضمنت ذلكللنصوص القان

للنظر في المخالفات التي تقع على الذي يقوم به مجموعة من الأشخاص المؤهلين قانونا 
 . 1الإخلال بقواعد مبدأ الشفافية

 ثم إلى تحرير التقرير ،(الفرع الأول ) وسنتطرق في هذا المطل  إلى البحث والمعاينة   
 (.الفرع الثاني ) أو المحضر 

 
 .66ص مرجع سابق، ،شفافية الممارسات التجارية أمبد، حنان شطابي/فضيلة رويس_1
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 .المعاينةالبحث و : الفرع الأول

 طوة الأولى للتحقيق، عن طريق التنقل إلى الميدانالمعاينة بمثابة الخيعتبر البحث و       
ة من طرف الأعوان الإقتصاديين ثم مراقبة السوق واقعيا، بالبحث عن المخالفات المرتكبو 

 الأدلة الضرورية لإثبات المخالفاتإلى جمع المعلومات و فالتحقيق يهدف . القيام بمعاينتها
 .الوصول إلى المخالفينو 
، بأنه السلطة الممنوحة حماية المستهلكنسي في مجال المنافسة و مشرع الفر قد عرفها الو 

 مراقبة ميدانية داخل المؤسسات، وأن تقوم التي بمقتضاها تستطيع أن تجريللإدارة و 
 أن تقوم بإجراء مراقبة لمؤسسات واستدعائهم من أجل سماعهم، و باستجوا  أعضاء هذه ا
جراء الحجز في عين اوتفتيش في عين المكان و   .   1لمكانا 

 
وقد نظم المشرع الجزائري وسائل وطرق معاينة مخالفات الإخلال بقواعد مبدأ شفافية 

المحدد  ،40-40من القانون رقم 94إلى  04المواد من الممارسات التجارية، في نص 
حيث قام بتحديد الموظفون المؤهلون لإجراء . للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

 .ي يجرونها والقيمة القانونية للمحاضر التي ينجزونهاالتحقيقات الت
 

الممارسات معاينة المخالفات الماسة بشفافية الموظفون المؤهلون ل:أولا
 .التجارية

لقد حدد المشرع الجزائري الأششخاص المؤهلون لمعاينة المخالفات الماسة بشفافية        
في إطار " : التي تنص على 04المادة، في 40-40القانون رقم الممارسات التجارية، ضمن 

 :، الموظفون التي ذكرهمتطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامه
 .أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائيةضباط و  -
 .المكلفة بالتجارة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة -
 .الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية -
 .على الأقل المعينون لهذا الغرض 10أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -

 
 .942ص مرجع سابق،قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري،  ،احمد خديجي_1
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أن دارة المكلفة بالمالية اليمين و الإبعون للإدارة المكلفة بالتجارة و لتايج  أن يؤدي الموظفون او 
 .التنظيمية المعمول بهاتشريعية و يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات ال

ن تطبيقا لأحكام هذا القانون، أن أعلاه، خلال القيام بمهامهم، و يج  على الموظفين المذكوريو 
 ".لعملأن يقدموا تفويضهم بايبينوا وضيفتهم و 

منه  09المادة في صل   ،1 40-44القانون رقم أشار أيضا المشرع الجزائري إستنادا إلى و 
لهم بموج  النصوص الخاصة بهم، ويؤهل للبحث  إلى فئة أخرى من الأعوان المرخص

وزارة المكلفة بحماية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للو 
القانون المذكور أعلاه أن من  02المادة عليهم وفقا لما أقره المشرع في يج  المستهلك و 

أن يؤدوا أمام يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، و 
 محكمة 

ويج  عليهم تبيان وظيفتهم . 02المادة إقامتهم الإدارية اليمين المنصوص عليه في نفس 
 .، في إطار ممارسة مهامهموتقديم تفويضهم بالعمل

وتلع  الشرطة القضائية دورا هاما في البحث عن الجرائم، وجمع الأدلة عنها، وهذا الدور 
من  10المادة وهذا ما نصت عليه . 0يشكل الوظيقة الأساسية لأعضاء الشرطة القضائية

 .0 قانون الإجراءات الجزائية
، إلى ضباط الشرطة ج.إ.من ق 10 المادةقام المشرع بتقسيم الشرطة القضائية حس  

القضائية وأعوان الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام 
 .الضبط القضائي

، حصر مهمة التحقيق الإقتصادي بين الفئة 40-40القانون رقملكن المشرع وفقا إلى 
 : الأولى والثانية فقط وهم

 :ضباط الشرطة القضائية . أ
ار المشرع في قانون الإجراءات الجزائية إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية لقد أش    

 في"، تحت عنوان "في البحث والتحري عن الجرائم"في الفصل الأول من البا  الأول 
 
 .، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،مرجع سابق9002فبراير سنة  92مؤرخ  40-44قانون رقم  _1
 .2، ص9002الجزائر،  ،4ومهام الشرطةالقضائية، دار هومه، ط تنظيمالوجيز في ، حمد غايأ_0
جراءات الجزائية،المعدل ، يتضمن قانون الا1266يونيو 2الموافق 1826صفر 12المؤرخ في199-22الامر رقم_0

 .10/06/1266، الصادرة في 44ج ر عد .والمتمم
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شخاص الذين من هذا القانون على الأ ،1 19المادة، حيث نصت "القضائي الضبط
 : يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية وهم

 .رؤساء المجلس الشعبية البلدية -
 .ضباط الدرك الوطني -
 .محافظوا الشرطة -
 .ضباط الشرطة -
ذوو الرت  في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات  -

لعدل ووزير الدفاع على الأقل والذين تم تعيينهم بموج  قرار مشترك صادر عن وزير ا
 .الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على  -
الأقل وعينوا بموج  قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات 

 .المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة
عسكرية للأمن الذين تم تعيينهم ضباط وضباط الصفة التابعين للمصالح ال -

 . خصيصا بموج  قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
 
 :أعوان الشرطة القضائية .  
، نجد أن المشرع حدد أعوان الشرطة القضائية،في قانون الإجراءات الجزائيةبالرجوع إلى     
ن أعوان الضبط القضائي موظفوا يعد م:"من القانون السالف الذكر، وتنص على أنه 14المادة

مصالح الشرطة وذوو الرت  في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدموا مصالح الأمن العسكري 
    ".الذين لهم صفة الشرطة القضائية

وتتمثل مهام أعوان الشرطة القضائية في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في أداء 
  .مهامهم

مون بها هي مهمة الإستعلامات المتعلقة بمختلف الجرائم ومن المهام الأساسية التي يقو 
 وكل الأفعال المخلة بالقانون بغرض الكشف عن مرتكبي تلك الأفعال والقبض عليهم

 
 .، يتضمن قانون الاجراءات الجزائية،المعدل والمتمم، مرجع سابق199-22الامر رقم_1
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رسالها لتلك الجهات طبقا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وتحرير محاض ر وا 
 .1للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتعليمات النيابة

 :الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة . ت
لقد تم تحديد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة       

، المتضمن القانون الأساسي 019-44ذي رقمالمرسوم التنفيالمكلفة بالتجارة، ضمن أحكام 
 .0الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

 
خاصة بالادارة المكلفة بالتجارة من المرسوم اعلاه تعتبر اسلاكا   3المادةوبالرجوع إلى 

 .ة والتحقيقات الاقتصاديةشعبة المنافستمية الى كل من شعبة قمع الغش، و الاسلاك المنو 
ويكون دور هذه الفئة في حماية المستهلك عن طريق تقديم المساعدات من خلال 

 .0نشاطات المديريات الجهوية للتجارة للاتصال مع الادارة المركزية
 

تعد المعاينة والتحقيق من المهام المسندة إلى المستخدمون  ،40-40القانون رقموحس  
فهؤلاء الموظفون . ك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارةالمنتمون إلى الأسلا

يقومون بمراقبة الأسواق والتحقيق في جرائم البيع التي تكشف عنها هذه العملية ومعاينتها 
كل حس  إختصاصه الإقليمي، فمثلا ينحصر دور المستخدمين التابعين للمديرية الولائية 

تحقيق في جرائم البيع المرتكبة داخل الولاية التابعة لها، ولا يمتد للتجارة في المعاينة وال
 .0إختصاصهم إلى الولايات الأخرى

 
 
  
.14الوجيز في تنظيم ومهام الشرطةالقضائية، مرجع سابق،صأحمد غاي، _1  
على الموظفين  الاساسي الخاص المطبقالقانون ،يتضمن 16/19/9002مؤرخ  019-44رقممرسوم تنفيدي _0
.90/19/9002، صادرة 42لخاصة بالادارة المكلفة بالتجارة، ج ر عددلمنتمين للاسلاك اا  
.104، مرجع سابق،ص النظام القانوني للجرائم الماسة بالممارسات تجارية في ظل التشريع ج، عبد المؤمن طرشي_0  
شهادة الماجستار في القانون، كلية  مزكرة لنيل في قانون المنافسة والممارسات التجارية، البيع جرائم، سميحة علال_0

 .22، ص9002الحقوق منتوري،قسنطينة،
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 :الموظفون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية . ث

لتحديد الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية، الذين منحت لهم          
المرسوم وع إلى صفة الضبطية القضائية في قانون الممارسات التجارية، يقتضي بنا الرج

اسلاكا خاصة بالادارة  من هذا المرسوم، تعد 0المادة، حيث حس  1 044-14التنفيذي رقم
سلك اعوان المعاينة، وسلك و  من مفتشي الضرائ  وسلك مراقبي الضرائ  كلالجبائية  
وتتمثل صلاحيات هذه الفئة، في . الجبائيين، وكذا سلك المبرمجين الجبائيين المحللين
ويكون دورهم في ضمان مهام . ن المخالافات المتعلقة بالمخالفات الجبائية فقطالبحث ع

اطار التحقيقات، تنفيذ برامج التحقيق المسند الى فرقتهم ومتابعتهم، وكذا توجيه البحث في 
وتنشيط اشغال محققي الحسابات، وايضا مراقبي الضرائ  الذين توكل لهم مهام القيام 

 .0فات للتشريع والتنظيم الجبائيينبتدخلات ومعاينة المخال

 :على الأقل 10الأعوان المكلفون بالتجارة المرتبون في الصنف  . ج

 خول ايضا المشرع صلاحيات المعاينة والتحقيق في جرائم البيع الى فئة من الموظفين   
 .وهذا بعد تأهيلهم للقيام بهذه المهمة ،وهم الاعوان المعاملين لوزارة التجارة

، رئيس 14، نجد ان المشرع صنف في الرتبة 019-44لمرسوم التنفيذي رقملواستنادا 
من المرسوم السالف الذكر، المهام المسندة الى  26المادة ونظم في . مفتش رئيسي

 :المفتشين الرئيسيين، والتي تتمثل في
 تقييم درجة فعالية التنظيم التجاري. 
 انجاز دراسات تهدف الى ترقية المنافسة. 
  في دورات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة اعوان المساهمة

 .المنافسة والتحقيقات الاقتصادية
 
 
بالموظفين المنتمين  الخاصالاساسي القانون ،يتضمن 92/11/9010مؤرخ في ال 044-14مرسوم تنفيذي _1

 .02/19/9010، الصادرة في 44الخاصة بالادارة الجبائية، ج ر عددللاسلاك 
، مرجع زائريالنظام القانوني للجرائم الماسة بالممارسات تجارية في ظل التشريع جعبد المؤمن طرشي،_9

 .102سابق،ص
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 .سلطات الموظفين المؤهلين: ثانيا

منح المشرع الجزائري، الموظفين المؤهلين للقيام بالمعاينة والتحقيق في جرائم البيع       
 91،90، 94، 04المواد ا على ما نصت عليه مجموعة من الصلاحيات والسلطات، بناء

سلطة الفحص والإطلاع  ، نجد أن المشرع قد خول لهؤلاء الموظفين40-40القانون رقممن 
 .على الوثائق، سلطة الدخول إلى المحلات التجارية وملحقاتها وكذا سلطة الحجز

 
 :سلطة الفحص والإطلاع على الوثائق-1

يمكن للموظفين المؤهلين للقيام  ،1 40-40لقانون رقممن ا 94المادة بالرجوع إلى       
بتفحص كل المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، دون أن يمتنعوا من 

 .ذلك بحجة السر المهني
ضافة إلى ذلك يلتزم العون الإقتصادي أو ممثله القانوني بتسليم هذه الوثائق، وقت ما  وا 

لسر المهني أو لا يمكنه دون الإحتجاج با. ين إستلامها حيث وجدتيشترطوا هؤلاء الموظف
 .الإمتناع

 
 :سلطة الدخول إلى المحلات التجارية-0

وفقا للقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أقر المشرع في نص     
الدخول إلى  على منح الموظفين المؤهلين للقيام بالمعاينة، صلاحية وحرية 90المادة 

المحلات التجارية والمكات  والملحقات وكذا أماكن الشحن والتخزين، وبصفة عامة يمكنهم 
الدخول إلى أي مكان، ما عدا المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لأحكام قانون 

 .الإجراءات الجزائية، وعن طريق أخذ إذن مكتو  من طرف وكيل الجمهورية
ل لهم أثناء القيام بمهامهم، سلطة تفتيش وفتح أي طرد أو متاع وبالإضافة إلى ذلك خو 

 .بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل
 

 

 

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40 قانون رقم_1
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 :سلطة الحجز-0
 من قانون  91المادة ص أعطى المشرع للموظفين المؤهلين للقيام بالمتابعة إستنادا إلى ن   

الممارسات التجارية، صلاحية القيام بالحجز على البضائع محل جريمة البيع المرتكبة 
 .سالفاطبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور 

السالف الذكر يمكن أن يكون الحجز عينيا  ،40-40من القانون رقم 04المادة ووفقا لنص 
و يتم دفع المبلغ الناتج عن بيع  1ني هو كل حجز مادي للسلعفالحجز العي .أو إعتباريا

السلع موضوع الحجز إلى الخزينة العمومية عندما لا يمكن لمرتك  المخالفة تقديم المواد 
 .0المحجوزة الموضوعة تحت الحراسة

، يكلف مرتك  0من قانون الممارسات التجارية 01المادةوفي حالة الحجز العيني طبقا لنص 
ع لفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محلات للتخزين، حيث تشمالمخا
المؤهلين وتوضع تحت حراسة مرتك   عوانمن طرف الأ حمرالمحجوزة بالشمع الأالمواد

 . المخالفة
وعندما لا يمتلك مرتك  المخالفة محلات للتخزين، يخول للموظفون المؤهلون طبقا 

ملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد أدارة إز الى للقانون السالف الذكر، بحراسة الحج
 . ي مكان تختاره لهذا الغرضأالمحجوزة في 

نه تكون المواد المحجوزة أخيرة على لأووفقا لفس المادة المذكورة سالفا، تنص في فقرتها ا
لى غاية صدور قرار العدالة وتكون التكاليف المرتبطة إتحت مسؤولية حارس الحجز 

عتباري، فهو كل حجز لإأما فيما يخص الحجز ا .ى عاتق مرتك  المخالفةبالحجز عل
عتباري وفي حالة الحجز الإ. 0ن يقدمها لسب  ماأيتعلق بسلع لا يمكن مرتك  المخالفة 

ساس سعر أتحدد قيمة المواد المحجوزة على  40-40من القانون 00المادة حس  نص 
لى سعر السوق، ويتم دفع المبلغ إوع وبالرجأالبيع المطبق من طرف مرتك  المخافة 

 .لى الخزينة العموميةإعتباري لإالناتج عن بيع السلع موضوع الحجز ا
 
 .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق40-40قانون رقم 40 انظر المادة_1
 .لتجارية، مرجع سابق، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ا40-40قانون رقم  49مادة _9
  .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق40-40قانون رقم  41المادة _8

 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40القانون رقم  من 40مادة ال_ 4
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 من القانون 00المادة نصت  أما فيما يتعلق الأمر بالحجز على مواد سريعة التلف،     
، على انه عندما يكون الحجز سريعة التلف او تقتضي ذلك حالة السوق 40-40
 قتراح المدير الولائي المكلفإقليميا، بناء على إلظروف خاصة، يمكن الوالي المختص و أ

و أن يقرر، البيع الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أبالتجارة 
قتضاء لإنساني، وعند الإجتماعي والإلى الهيئات والمؤسسات ذات الطابع اإيلها مجانا تحو 
من قبل مرتك  المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشريع  تلافهاإ

 .والتنظيم المعمول بهما
زينة مين خأوفي حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى 

 .الولاية الى غاية صدور قرار العدالة

 .تحرير محضر المخالفة: الفرع الثاني

 جراءات التحقيق، والتأكد من وجود مخالفةإنتهاء الموظفين المؤهلين من ا  تمام و إبعد      
خلال في قواعد القانون المتعلق بشفافية الممارسات التجارية، وتثبت جريمة البيع عن وا  

لمعاينة والتحقيق، ويعتبر المحضر من طرف المؤهلون للقيام با طريق تحرير محضر
حيث ،40-40من القانون 99المادة وهذا طبقا لنص . خيرة خاصة بجريمة البيعأكمرحلة 

نه تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق أنها تنص على أ
لى المدير الولائي إفي محاضر تبلغ وتثبت المخالفات الماسة بقواعد الشفافية . التنظيم

  .قليمياإى وكيل الجمهورية المختص لإالمكلف بالتجارة الذي بدوه يرسلها 
  .مضمون المحضر: ولاأ

عوان لأو الموظفون واأعوان الشرطة القضائية أالمحضر هو وثيقة يحررها ضباط     
 .1ها القانون والتنظيمال التي يحددشكالمكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، طبقا للأ

المهام المنوطة بهم، طار إعمال تندرج في أنه يسجلون عليها مايقومون به من أحيث 
والمعاينات وسماع الأشخاص وتلقي الشكاوي وتفتيش المنازل، وختم الأحرار كالتحريات 

 .0وما الى ذلك من إختصاصات خولهم إياها القانون والتنظيم
 
.122القضائية، مرجع سابق،ص نظيم ومهام الشرطةالوجيز في ت، حمد غايأ_1  
.122ص مرجع نفسه،_0  
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، أو العبارات الخطية، وقد تكون الكتابة بخط اليد أو بايلة "الكتابة"ويشترط أن يتخذ شكل 
. 1أو بالإعلام ايلي أو بالحفر أو الطباعة أو بمزج من ذلك كل  

البيانات الواج  ان يتضمنها  ،40-40من القانون 92،96المواد وقد حدد المشرع بموج  
حيث أنه يج  أن يتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات،  ،المحضر
ويشترط أن . أيام إبتداء من تاريخ نهاية التحقيق 2المحاضر في ظرف ثمانية  وتحرر

ويدون فيها تاريخ وأماكن التحقيقات . تحرر دون شط  أو إضافة، أو يقيد في الهوامش
ن تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين أوينبغي . والمعاينات المسجلة المنجزة

ن تبين أمضاء مرتك  المخالفة و إن يتضمن أكذلك يج  . الذين حرروا المحضر
و رفضه للتوقيع ذكر ذلك في أوعنوانه، اما في حالة غيابه  نوع نشاطههويته،مع 
خير يتم تسجيل في الأو . رتك  المخالفةن تسلم نسخة من المحضر لمأويج  . المحضر

مؤشر عليه حس  ق في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم و المحاضر وتقارير التحقي
 .0شكال القانونيةالأ
 
 .حجية المحضر: ثانيا  
التي يحررها  ، وتعتبر المحاضرثباتالمحضر مدى قوته القانونية للإ بحجيةيقصد       

 لتزاملإدعاءاتهم، على مخالفة قواعد اإبت مدى صحة الموظفون المكلفين بالتحقيقات تث
 .40-40رقمق حكام أالمنصوص عليها في  ،قتصاديينلإعوان الأا عاتق التي تقع على

 
 :المحضر وسيلة لاثبات المخالفة . أ
حيث  ،من قانون الممارسات التجارية 99المادة ثبات حس  إيعتبر المحضر وسيلة    

خلال بالقواعد المنصوص عليها ثبات مخالفات الإإنه يتم أعلى  ،جاءت في فقرتها الثانية
 .0لا بالتزويرإولا يمكن الطعن فيها . في المحضر 40-40رقم القانونفي 
 
 
 .940، ص9008، دار هومه، 9،الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جزءاحسن بوسقيعة_1
.ممارسات التجارية، مرجع سابقالمحدد للقواعد المطبقة على ال ،40-40قانون رقم  22المادة _0  
.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40 قانون رقم ،22المادة _0  
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 :المحضر وسيلة اثبات احترام الاعوان المكلفين بالتحقيق للاجراءات القانونية .  
ات المرتكبة من يعتبر المحضر وسيلة لإثبات الأعوان المكلفين بالتحقيق، في المخالف   

أي أنه يبين مدى قيام الموظفين المؤهلين بتحرير المحضر . 1طرف الأعوان الإقتصاديين
 .0وأداء مهامهم على أحسن وجه، ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها

ات الماسبببة بشبببفافية الممارسبببات التجاريبببة متابعبببة المخالفببب :المطلببب  الثببباني
 .لحماية المستهلك

ت، فههي الفصههل الثههاني مههن .ج متابعههة المخالفههات التههي تمههس بشههفافية م.رعكههرس المشهه     
حكهههام ههههذا القهههانون بمثابهههة قواعهههد لحمايهههة أذ تعتبهههر إ، 40-40رقبببم .قالبههها  الخهههامس مهههن 

قتصهههادي الهههذي يخهههل لإالتهههي تلحهههق بمصهههلحته مهههن طهههرف العهههون اضهههرار لأالمسهههتهلك مهههن ا
 .0م الجهات القضائية المخنصةماأت، .م.حكام قألتزاماته، وتتم متابعة مخالفة إب

الفبببرع )ثهههم المتابعهههة القضهههائية  ،(ولالفبببرع الأ )المصهههالحة فهههي  مطلههه وسهههنتناول وفهههق ههههذا ال
 (.الثاني

 .المصالحة: الفرع الاول

سههبا  وقههف الههدعوى العموميههة، وقههد نههص عليههها المشههرع أسههببا مههن تعتبههر المصههالحة     
نهههها تعتبهههر ألممارسهههات التجاريهههة، حيهههث و فهههي قهههانون اأسهههواء فهههي قهههانون حمايهههة المسهههتهلك، 

عهههههوان لأانههههههاء المتابعهههههة ضهههههد الأجهههههراءا وديههههها إيضههههها أوتعهههههد . 0كهههههإجراء ضهههههروري وجهههههوهري
قتصههادية فههي حههق المسههتهلك، كونههها بمثابههة وسههيلة بديلههة إالمههرتكبين لمخالفههات  اقتصههاديينلإا

ة إلهههى فهههي إجهههراء قههانوني، والتحههول مههن سههلطة قضههائي الممارسههات التجاريههةلضههبط مجههال 
 .9سلطة إدارية

 
.22مرجع سابق،ص ،، المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجاريةهالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم _1  
 .22ص  مرجع نفسه،_0
.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم  60المادة _0  
ادة الماجسههتير فهههي مههذكرة لنيهههل شهههللمسههتهلك فههى القهههانون الجزائههري،  اديةحمايههة المصههلحة الاقتصههه ،بوعبببوالي نصببيرة_0

ص  ،9019العام للاعمال، كلية الحقوق والعلهوم السياسهية، جامعهة عبهد الرحمهان ميهرة بجايهة، القانون تخصص القانون 
186. 

 .1ص ،4لقانون والسياسة،عللمخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية، مجلة ابحاث ا الحل الودي ،سناء منيغر_9
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ولقد عرف المشرع الصلح على أنه عقد ينهي بهه الطرفهان نزاعها قائمها أو يتوقيهان بهه نزاعها 
، لتفهههادي اللجهههوء الهههى 1محهههتملا وذلهههك بهههأن يتنهههازل كهههل منهمههها علهههى وجهههه التبهههادل عهههن حقهههه

 .الجهات القضائية المختصة
مثل لعدالهة تصهالحة قائمهة لأالوجه ا قتصادية والمالية،لإوتعد المصالحة في مجال الجرائم ا

دارة لإخالفهة للتشهريعات الاقتصهادية مهن جههة، واعلى مبدأ التراضي بين طرفهي الجريمهة الم
يجههههها  مهههههن العهههههون إن يكهههههون أاقامتهههههها لإويتوجههههه   .0خهههههرىأالمعنيهههههة بالمخالفهههههة مهههههن جههههههة 

 .دارة المكلفة بالتجارةلإقتصادي وقبول من الإا
 
 .شروط المصالحة: ولاأ
، لقيهام المصهالحة يجه  تهوفر شهروط تمكهن 0 40-40رقبم .من ق 24المادة طبقا لنص      

 .ستفادة من المصالحةلإمرتك  المخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية با
ن يتوفر رضا متبادل بهين المتهدخل أستنادا للمادة السالفة الذكر لكي تتم المصالحة يج  ا  و 

ويشههترط . دارة المعنيههة بالمخالفههةلإالممارسههات التجاريههة، وبههين افههة الماسههة بالمرتكهه  للمخال
لا يكون مرتك  المخالفة في حالهة العهود، وألا تكهون الغرامهة المقهررة قانونها للمخالفهة أيضا أ

برمهههت المصههالحة مختصههة، حيهههث أن تكهههون الجهههة التههي أو . تزيههد عههن ثلاثهههة ملايههين دينههار
ذا كانههت المخالفههة المعاينههة، فههي إجراء المصههالحة إيمكههن للمههدير الههولائي المكلههف بالتجههارة بهه

سههههتنادا للمحضههههر المعههههد مههههن طههههرف إو تسههههاوي مليههههون دينههههار، وذلههههك أتقههههل حههههدود غرامههههة 
عههههههوان لأن يقبههههههل مههههههن اأيضهههههها للههههههوزير المكلههههههف بالتجههههههارة أويمكههههههن . الموظفههههههوين المههههههؤهلين

غرامههة تفههوق  ذا كانههت المخالفههة المسههجلة فههي حههدودإقتصههاديين المخههالفيين بالمصههالحة، لإا
 .مليون دينار، وتقل عن ثلاثة ملايين دينار

 
 
 42ج ر عههددلمتضههمن القههانون المههدني، المعههدل والمههتمم، ، ا96/2/1242مههؤرخ فههي  95-69الامببر رقببم، 422مههادة _1

 .10/06/1266الصادرة 
، 09، ع04الاعمال،م، مجلة البحوث في العقود وقانون المصالحة في جرائم الاعمال ،اسكندر بن عالية/منى طيار_0

 .26-22ص ،9099
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40 قانون رقم_0
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 .جال المصالحةآ: ثانيا
يقصد بآجال المصالحة، تلك المدة القانونية التي وضعها المشرع لإجرائها، وهي     

 .1بل التصالح حول المخالفةفإذا إنقضت هذه المدة لا يق. تختلف من جريمة لأخرى
جال المصالحة في الفترة الممتدة آن المشرع حدد أ، نجد 40-40القانون رقم لى إوبالرجوع 

وهي .0لى وكيل الجمهوريةإرساله إتاريخ و من تاريخ تحرير المحضر المثبت للمخالفة 
العامة توج  ن القواعد ألى إنها تعد مدة قصيرة بالنظر ألا إبمثابة مدة غير محدة قانونا 
حيث يرى .0لى وكيل الجمهوريةإرسال المحاضر بغير تمهل إعلى رجال الضبط القضائي 

ن المصالحة تكون إالتشريع المتعلق بالصرف، فأنه عدا التشريع الجمركي و البعض 
لى وكيل الجمهورية إرسال محاضر الضبطية القضائية إمحصورة في الفترة ما قبل 

 .0المختص
لى وكيل إرسال المحاضر إنه لا يتم إ، فةن المتعلق بالممارسات التجاريستنادا للقانو ا  و 

نها تؤدي الى إذا تمت المصالحة فإثناء التفاوض على المصالحة، وكذلك أالجمهورية 
لإدارة المكلفة ضائية على مستوى اليه، وتتوقف المتابعات القإرسال هذه المحاضر إعدم 

 .9بالتجارة
بتداء من تاريخ الموافقة إيوما ( 42)ربعين آجل خمسة وأة في وفي حالة عدم دفع الغرام

قليميا قصد المتابعات إعلى المصالحة، يحل الملف على وكيل الجمهورية المختص 
 .2القضائية

 
 
 
 
.102مرجع سابق، ص ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية، هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_1  
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40 قانون رقم ،60مادة_0
 .924صمرجع سابق، ،، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائرياحمد خديجي_0
 .924صمرجع نفسه،_0
.102مرجع سابق،ص ،، المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجاريةهالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_9  
.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40 قانون رقم 61ادة الم_2  
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 . أثار المصالحة: ثالثا
لى حسم النزاع و تجن  اللجوء الى إجراء المصالحة إطراف من وراء لأيسعى ا    

 .1سقاط الدعوى المدنيةإجراء المصالحة إالقضائية المختصة، ويترت  عن الجهات 
. 0المتابعة القضائية نه تنهي المصالحةأنص المشرع على  ،40-40القانون  لىإرجوع وبال

 .0ذا كان القانون يجيزها صراحةإن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة أنه يجوز أحيث 
من بالمئة  90شخاص المتابعين في حالة موافقتهم على المصالحة، بتخفيضلأاويستفيد 

 .0الغرامة المحتسبةمبلغ 

 .المتابعة القضائية: لفرع الثانيا

كتشاف الموظفين المكلفين بمعاينة إقتصاديين، لدى لإعوان اتتم المتابعة القضائية للأ   
لضرر لحاق اا  لتزاماته و إقتصادي بلإخلال العون اا  ، لجريمة البيع المرتكبة و 9المخالفات

المتدخل، وذلك بعد  ومية لمتابعةوتتم رفع الدعوى العم .بالمصلحة العامة للمستهلكين
نه تكون المتابعة القضائية عن طريق أويتبين لنا . 2رتكابه لجريمة في حق المستهلكإ

 لكل من 40-40القانونتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، لكن سمح 
ن يتخذوا هذا أدارة المكلفة بالتجارة يضا الإأجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية و 

 .كطرف مدني تمثل المستهلك في الدعوىيمكنهم التأسيس جراء أو لإا

 

 
الاقتصادية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام،كلية الدراسات الصلح في جرائم محمد سعادي عارف، _1

 .108ص ،9010العليا، جامعة النجاح الوطني،فلسطين،
.مطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابقالمحدد للقواعد ال ،40-40قانون رقم  61مادة_0  
 .مرجع سابق ، يتضمن قانون الاجراءات الجزائية،199-22الامر رقممن  6مادة _0
.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم  61مادة _0  
التجارة الالكترونية،اطروحة دكتوراه علوم،قانون الاعمال،قانون ،حماية المستهلك في معاملات لامية لعجال_9

.21،ص9014بن يوسف بن خدة، الجزائر،  1خاص،كلية الحقوق، جامعة الجزائر  
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 08-02، الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء احكام القانون رقمفرحات زموش_2

 .148ص ،9012م السياسية، جامعة ملود معمري تيزي وزوالقانون، كلية الحقوق والعلو 
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 .مباشرة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة: ولاأ
عتبارها صاحبة الحق وممثلة إيتم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ب     

العامة ن النيابة إف ، ففي كل حالة يكون فيها جريمة تمس بمصالح المستهلكين،1المجتمع
ويقوم وكيل الجمهورية بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية . 0تتولى تحريك الدعوى العمومية

الضبطية  ليه عن طريقإالقضايا التي تصل خول قانونا بالتصرف في الملفات و فهو م
ن تقوم بتحريك أولا يجوز للنيابة العامة . 0ليها بنفسهإالتي يصل  أوالشكاوي  أوالقضائية 
الذي جعله المشرع كقيد إلى طل  من جهة معينة و ن تستند ألعمومية دون الدعوى ا

 .0لتحريك الدعوى العمومية
فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على تقييد تحريك الدعوى  40-40للقانون رقموطبقا 

خيرة في حالة ن كان قد سمح لهذه الأا  و . العمومية بشرط طل  الوزارة المكلفة بالتجارة
لى النيابة العامة، وتنتهي المتابعة القضائية إن لا ترسل المحاضر أالمخالف  التصالح مع

 .9بالصلح

ساسي في حماية مصالح المستهلك من خلال البحث والتحري أولوكيل الجمهورية دور 
جراءات التحقيقات والمتابعة في حال تعرض المستهلك لخطر يمس مصالحه إوطل  
 .2المعنوية أوالمادية 

 

 

 
 .26صمرجع سابق، ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية، هالة بولقرينات/مة بوقادومنسي_1
مذكرة لنيل المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  08-02حماية المستهلك في ظل القانون الجديد  ،الصادق الصياد_9

 .121ص،1،9014حقوق،جامعة قسنطينةشهادة الماجستير في العلوم القانونية والادارية، قانون اعمال،كلية ال
.922مرجع سابق،ص،قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، احمد خديجي_8  
 .22صمرجع سابق، ،نزاهة الممارسات التجاريةالمساس بشفافية و ، هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_4
 .924-926صرجع سابق،م ،قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، احمد خديجي_2
مرجع  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،08-02،حماية المستهلك في ظل القانون الجديد الصادق الصياد_6

 .128ص،سابق
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عامة في مجال حماية المستهلك في قمع الممارسات التي تمس ويتجلى دور النيابة ال
قتصادي متى لإى العون اوذلك عن طريق توقيع الجزاء المادي الملموس عل بالمستهلك،

 .1تسب  سلوكه بضرر للمستهلك
 .جمعيات حماية المستهلك و الجمعيات المهنية: ثانيا

القيام ، نشئت طبقا للقانونأالجمعيات المهنية التي يمكن لجمعيات حماية المستهلك و      
 كما 40-40ق رقمحكام أقتصادي قام بمخالفة إمام العدالة ضد كل عون أبرفع دعوى 

 0للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهمسيس كطرف مدني في الدعاوي أمكنهم التي
رتكا  مخالفات تمس ا  حكام هذا القانون و لأقتصاديين المخالفين لإعوان الأمن طرف ا

يضا الحق في رفع أوخول لها المشرع . بشفافية الممارسات التجارية ومصلحة المستهلك
 .0ي ضررأولو لم يلحق المستهلكين  مام المحاكم الجزائيية حتىأالدعوى 

ليها وفقا إنما تطرق إ ،40-40.قحكام أولم يعرف المشرع جمعيات حماية المستهلك في 
 01المادة نه عرفها في أذ إالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  40-44للقانون رقم 

حماية المستهلك  لى ضمانإكل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف "ن هذا القانون على انها م
 ".علامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيلهإمن خلال 

لى حماية المستهلك من إوغرض جمعيات حماية المستهلك غير مربح، وتهدف 
الممارسات المخلة بحقوقه وضمان الدفاع عنها عن طريق تنويره وتوعيته بما له وما عليه 

سيس كطرف مدني، للمطالبة أمن حقوق وواجبات ورفع الدعاوي القضائية نيابة عنه والت
عن الضرر الذي يلحق بمصلحة المستهلكين المادية والمعنوية، أمام الجهات بالتعويض 

القضائية المختصة ضد كل عون إقتصادي خالف أحكام قانون الممارسات التجارية، 
 .0وألحق ضرر بالمستهلكين

 
مرجع  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش08-02،حماية المستهلك في ظل القانون الجديد الصادق الصياد_1

.129ص سابق،  

.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم  62مادة_9  
دار  القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، علي بولحية بن بوخميس،_8

 .64ص،9000زائر،الجد ط،  الهدى،
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،م س، 08-02،حماية المستهلك في ظل القانون الجديدالصادق الصياد_0

 .188ص
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عوان لأاما فيما يخص الجمعيات المهنية فهي تتمثل في تكتل وتجمع لمجموعة من أ
تحسين وتعمل على عضاء هذه الجمعية، ألى الدفاع عن مصالح إقتصاديين، تهدف لإا

الصلاحيات التي تتمتع بها جمعيات يضا بنفس أوتتمتع . 1جتماعيلإمستواهم الثقافي وا
عتداء على لإقتصادي قام باإذ يمكنها رفع دعاوي ضد كل عون إحماية المستهلك، 

عن طريق قيامهم بأفعال مجرمة كتشويه سمعة . خرينلأقتصاديين الإعوان الأمصالح ا
ضطرا  في إحداث أو إ الاستفادة من شهرتهم بغير حق، أو تقليد منتجاتهم أو خرينالأ

  .0الخ... تنظيمهم الداخلي
أو  شراك الجمعيات سواء كانت جمعيات حماية المستهلكإراد أن المشرع أوبهذا يتبين 

قتصاديين المرتكبين لهذه لإعوان الأالجمعيات المهنية، في مكافحة المخالفات ومواجهة ا
 .0تلحق ضرر بالمستهلكشفافية الممارسات التجارية و مس بالمخالفات التي ت

 .مكلة بالتجارةدارة اللإا: ثالثا
حكام قانون الممارسات التجارية يمكن لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل لأنظرا     

 مام الجهات أن يقدم أ دارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى،لإتكن ا مقانونا حتى ولو ل
لمعينة طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن القضائية ا

 .0المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 40-40رقم.ق مخالفة تطبيق أحكام
تخضع الجهة القضائية المختصة في النظر في الدعوى العمومية والإجراءات الخاصة 

مع مراعاة ما تضمنه ق رقم  لإجراءات الجزائية،بها وأيضا أحكامها إلى قواعد قانون ا
ولم يذكر المشرع في قانون حماية المستهلك على إجراءات .9مع أحكام خاصة 40-40

المستهلك أن يسلكها لمتابعة المتدخل، ويعني هذا أنه تخضع خاصة، يتوج  على 
 .2إ ج الدعوى في هذا المجال إلى القواعد الإجرائية العامة المنصوص عليها في ق

 
 .22صمرجع سابق، ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية، هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_1
 .181صمرجع سابق،،09-04ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم،بن قري سفيان_0
 .180صمرجع نفسه،_0
.سات التجارية، مرجع سابقالمحدد للقواعد المطبقة على الممار  ،40-40قانون رقم  68مادة _0  
 .101، مرجع سابق،صالتزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الاممارسات التجارية، علال طحطاح_9
 .148ص، مرجع سابق،08-02، الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء احكام القانون رقمفرحات زموش_2
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شفافية الماسة بالجزاءات المقررة على المخالفات : المبحث الثاني
 .الممارسات التجارية لحماية المستهلك

ة بمتابعة مرتك  المخالفة الماسة نظرا لتنوع جرائم البيع، وتعدد الجهات المختص   
ن نوع العقوبة المقررة عليه إبشفافية الممارسات التجارية وكذا بمصلحة المستهلك، ف

 .يضا الجهة المتوقعة للعقا أتختلف بحس  الجريمة المرتكبة، و 
، العقوبات المقررة على الممارسات 40-40القانون ورد المشرع الجزائري في أولقد 

ول من لأنه نظم هذه العقوبات بموج  الفصل اأحيث . المخلة بحماية المستهلالتجارية 
 .البا  الرابع من قانون الممارسات التجارية

المطل  )لقضائيةولتوضيح هذه العقوبات سنتطرق في هذا المبحث إلى الجزاءات ا    
 (.المطل  الثالث)وبعدها الجزاءات المدنية ،(المطل  الثاني)ثم الجزاءات الإدارية ،(الاول

 
 .الجزاءات القضائية: المطل  الاول

قانون الممارسات التجارية على نظام حماية يتمثل في جملة من القواعد  يحتوي    
 لى إجراءات وأحكام جزائية ردعية حتىالقانونية لحماية المستهلك، وتحتاج هذه القواعد إ

تكون ذات فعالية ومصدر لحماية المستهلك من المخالفات الماسة بمجال شفافية 
 .الممارسات التجارية

تقع على ( الفرع الثاني)خرى تكميليةأو  ،(الفرع الاول)صليةأوقد نص المشرع على عقوبات 
 .ام وقواعد الممارسات التجاريةحكثبتت مخالتهم لأأقتصاديين الذين لإعوان الأعاتق ا

 .صليةالعقوبات الأ: وللأ الفرع ا
خرى، أن يلصقها بعقوبات أذا نطق بها القاضي مباشرة دون إصلية أتعتبر العقوبة     

ومضاعفة  ساسا في الغرامةأصلية وتتمثل العقوبات الأ 40-40ت .م.قوقد تضمن 
ضرار ات بالنسبة لجرائم الإهم العقوبأمن وتعتبر العقوبات المالية . الغرامة في حالة العود
 .1التجارية منهالإقتصادية و بالمستهلك خاصة ا

 
الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الاسلامية دراسة  احمد محمد محمود على خلف،_1

 .424، ص9002مقارنة، دار الجامعة الجديدة، د ط، مصر، 
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 .الغرامة: ولاأ
قتصادية، وهي لإهم العقوبات التي تفرض على مرتكبي الجرائم اأتعتبر الغرامة من     

 .1قتصاديينلإعوان الأالجزاءات المطبقة على انس  أمن 
 40-40رقم .قوبالرجوع إلى . 0وتعد الغرامة من العقوبات الأصلية في الجنح والمخالفات

ها، وفرض لكل مخالفة عقوبة خاصة فإن المشرع قد ميز بين المخالفات لإختلافها وتنوع
  .بها

 .الغرامة المقررة في حالة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات . أ
حيث نص المشرع على الغرامة المقررة لمخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات       

 علام بالأسعار والتعريفاتلإيعتبر عدم ا": التي تنص على انه ت.م.من ق 01المادة في نص 
من هذا القانون، ويعاق  عليه بغرامة من خمسة ألاف دينار  6و 2و 0مخالفة لإحكام المواد  
 (".دج144444)لف دينار أ، الى مائة (دج9444)

 9المادة ومن خلال نص هذه المادة، يتبين لنا أن المشرع لم يعاق  على مخالفة أحكام
 بالمعاقبة على المخالفة مرة واحدة التي تنص على كيفية تنفيذ الإلتزام بالإعلام، بل إكتفى

 .0 40-40القانون رقم من  9المادة تتضمن  0المادة مدام 
 .علام بشروط البيعلإخلال باالغرامة المقررة على الإ .  

لإعلام بشروط يعتبر عدم ا"  :على انه 40-40من القانون رقم  00المادة نصت عليها     
لاف دينار أا القانون، ويعاق  عليه بغرامة من عشرة من هذ 4و 5حكام المادتين لأمخالفة  البيع
 (".دج144444)لف دينار ألى مائة إ( دج14444)
 

 . الغرامة المقررة على عدم الفوترة . ت
تعتبر عدم الفوترة، مخالفة لاحكام " على انه  40-40من قانون رقم  00المادة  نصت    
الذي المبلغ  من %54 امة بنسبةمن هذا القانون، ويعاق  عليها بغر  10و 11، 14المواد 

".كان يج  فوترته مهما بلغت قيمته  
 

.984مرجع سابق،ص ،قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، احمد خديجي_1  
، المتضمن قانون العقوبات،المعدل 1266يونيو 2الموافق1826صفر12المؤرخ في192-22الامر رقم،2المادة_0

 .10/06/1266درة ، الصا44والمتمم ج ر عدد
 .29، مرجع سابق،صمبدأ شفافية الممارسات التجارية، شطابي حنان/رويس فضيلة_0
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إذن يتم طبقا لهذه المادة تحديد قيمة الغرامة عن طريق إجراء التناس  بين حد الغرامة 
 . 1وقيمة الأشياء التي وقعت عليها الجريمة

  
 .الغرامة المقررة للفاتورة غير المطابقة . ث
، تعتبر فاتورة غير مطابقة" التي نصت على أنه قانون الممارسات التجارية 00المادة س  ح    

لاف دينار أمن هذا القانون، ويعاق  عليها بغرامة من عشرة  10حكام المادة كل مخالفة لأ
 (".دج94444)لف دينارألى خمسين إ( دج14444)
 

ذ يعاق  عليها بعقوبة إلجنحة، وصف اعلام المستهلك إلزامية إخذ جريمة مخالفة أوت    
ري لى مليون دينار جزائإ( دج100000)لف دينارأصلية، تتمثل في غرامة من مائة أ
 .0لزامية وسم المنتوج المبية سابقا، وكل متدخل يخالف إ(دج1000000)

 .مضاعفة الغرامة في حالة العود: ثانيا
يتم مضاعفة مبلغ العقوبة  نهأقر المشرع أ، 0 42-14رقم .من ق 06المادة حس  نص     

ا لهذه المادة دستناإويعد العود . ذا كان المخالف في حالة العودإوالرفع من مقدار الغرامة، 
خرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين التي تلي أقتصادي بمخالفة لإنه قيام العون اأعلى 

 .نقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاطإ
 .بات التكميليةالعقو :الفرع الثاني

إلى جان  العقوبات الأصلية التي تفرض على الأعوان الإقتصاديين في حالة قيامهم     
بمخالفات تمس بشفافية الممارسات التجارية، وتلحق ضرر بالمستهلك، فقد خول المشرع 

والتي تتمثل  ،40-40رقم .قللقاضي إمكانية فرض عقوبات تكميلية تم النص عليها في 
 .بالإدانةرةء، أو العقوبات التكميلية في حالة العود، وأيضا نشر الحكم في المصاد

 
 .984مرجع سابق،ص ،قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، احمد خديجي_1
، بويرة، 9010، جوان2الحماية الجزائية للمستهلك، مجلة علمية محكمة معارف، دار زمورة، ع  فتيحة خالدي،_0

 .22ص
الصادرة  46، ج ر عدد9010غشت 12الموافق 1481رمضان  2المؤرخ في 42-14ن رقمقانو_0

الذي يحدد  9004يونيو 98الموافق 1492جمادى الاولى 2المؤرخ في 09-04يعدل ويتمم القانون رقم12/02/9010
 .القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
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 .المصادرة: أولا
لة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا على تعرف المصادرة بأنها تمليك الدو     

وعرفها أيضا المشرع ضمن قانون العقوبات على أنها الأيلولة . 1صاحبها وبغير مقابل
 .0أو ما يعادل قيمتها عند الإقتضاء أو مجموعة أموال معينة، النهائية إلى الدولة لمال

 حملها أوستعمالها إو أشياء التي تشكل صناعتها لأويتم طبقا لقانون العقوبات مصادرة ا
أو  التنظيم خطيرةأو  شياء التي تعد في نظر القانونلأبيعها جريمة، وكذا اأو  حيازتهاأو 

 .0مضرة
ن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص أويمكن للقاضي 
 92و( 4و9) 94و 92و 94و 98و 99و 91و 12و 19و 11و 10عليها في المواد 

انت موضوع حجز واذا كانت المصادرة تتعلق بسلع ك. 0من قانون الممارسات التجارية
عها وفق الشروط المنصوص ملاك الدولة التي تقوم ببيأدارة إلى إ عيني، تسلم هذه المواد

أما في حالة الحجز الإعتباري تكون المصادرة . التشريع والتنظيم المعمول بهما عليها في
وعندما يحكم القاضي . على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها

 .9، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العموميةبالمصادرة
 

 .العقوبات التكميلية في حالة العود: ثانيا
في حالة ما إذا كان العون الإقتصادي في حالة عود، تضاعف العقوبة المقررة على      

إ المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة .المخالفة المرتكبة، ويمكن للقاضي أن يمنع ع
مؤقتة أو شط  سجله التجاري، وأيضا يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات،عقوبة 

 .2الحبس
 
في القانون المصري والفرنسي والشريعة الاسلامية دراسة الحماية الجنائية للمستهلك  احمد محمد محمود على خلف،_1

 .461ص نقارنة، مرجع سابق،
 .، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق192-22الامر رقم 12المادة _0
 .المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق ،192-22الامر رقم 16مادة _0
.جع سابقالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مر  ،40-40قانون رقم  44مادة_0  
.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم  44انظر المادة _9  
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم  44المادة_2
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 .المنع من ممارسة النشاط  والشبط من السجل التجاري . أ

 ج.ع.ق 2فقرة  4للمادة يعتبر جزاء المنع من ممارسة النشاط كعقوبة تكميلية، إستنادا      
 ويجوز الحكم على الشخص. ..."لنشاطالمنع من ممارسة المهنة او ا" ...التي تنص على 

المدان لإرتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة 
 ستمرارإن ثمة خطر في أرتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، و إللجريمة التي ن أ القضائية

سنوات في حالة ( 10)ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشرة . ي منهماممارسته لأ
 .1رتكا  جنحةدانة لإلإاسنوات في حالة ( 2)رتكا  جناية، وخمسدانة لإالإ
تم تحديد مدة المنع من مزاولة النشاط والتي لا تزيد عن  ،42-14لقانون رقم ما بالنسبة أ

 .0سنوات( 10)عشرة 

 .بسعقوبة الح .  
الحبس هو سل  حرية  المحكوم عليه الذي يلتزم أحيانا بالعمل، ويعفي فيأحيان 

أن عقوبة الحبس في إطار .0أخرى من هذا الإلتزام، وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم
ت، تعتبر عقوبة تخييرية في يد القاضي، بإمكانية تطبيقها في حالة العود إلى جان  .م.ق

وتتراوح مدة . 0رسة النشاط بصفة مؤقتة وشطبه من السجل التجاريعقوبتي المنع من مما
 .9واحدة( 1)اشهر إلى سنة ( 8)ت، من ثلاثة .م.الحبس المنصوص عليه ق

 .نشر الحكم بالإدانة: ثالثا
بموج  قانون وخول المشرع . يعتبر نشر الحكم الصادر بالإدانة من العقوبات التكميلية    
 ص إقليميا وكذلك للقاضي، أن يأمرا على نفقة مرتك  المخالفة ، للوالي المخت40-40رقم 
 
 .المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 192-22الامر رقم ،مكرر 16 المادة_1
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  40-40،يعدل و يتمم القانون رقم42-14قانون رقم ،11/8المادة_0
 .مرجع سابق.تجاريةال
الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الاسلامية دراسة  احمد محمد محمود على خلف،_0

 .422نقارنة، مرجع سابق،ص
حماية المستهلك في اطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير قانون خاص ،شنوال كيمو _0

 .22،ص9011كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،
.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم  44المادة _9  
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أو  المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو
 .1لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها

 

 .داريةلإالجزاءات ا:المطل  الثاني
تضمن الفصل الثاني من البا  الرابع لقانون الممارسات التجارية، الجزاءات ذات      

الفرع )ونشر قرار الغلق ،(الفرع الاول)داري والمتمثلة في غلق المحلات التجاريةلإالطابع ا
دارة المختصة لتجن  مخالفة لإجراءات وقائية تقوم بها اإ ، وتعتبر هذه العقوبات(الثاني

 .حكام قانون الممارسات التجاريةأ
 .غلق المحلات التجارية:ولالفرع الأ 
قفال المحل التجاري من طرف السلطات المختصة إمني يتمثل في أالغلق هو تدبير      

حكام المنصوص عليها في القانون المتعلق لأقتصادي لإمخالفة العون افي حالة 
يمكن "على انه  ،0 40-40من القانون رقم  02المادة حيث نصت . 0بالممارسات التجارية

ن يتخذ بواسطة قرار أقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة، إبناء على  قليميا،إللوالي المختص 
يوما في حالة مخالفة القواعد ( 04)مدة لا تتجاوز ثلاثين دارية للمحلات التجارية لإجراءات غلق إ

 06و 02و 09و 00و 00و 00و 04و 10و 10و 11و 14المنصوص عليها في احكام المواد 
  ".من هذا القانون 90و 05و

علاه، وفق نفس أ 02المادة داري المنصوص عليه في نص لإجراءات الغلق اإ ويتخذ
 .0 40-40قانون رقم حكام لأ الشروط في حالة العود لكل مخالفة

 : 9ويتخذ قرار الغلق في عدة حالات، منها
 عدم الفوترة . 
  صليةلأولية في حالتها الأعادة بيع المواد اإكتسا  صفة التاجر بإعدم. 
 ممارسة أسعار غير شرعية. 

 
.ى الممارسات التجارية، مرجع سابقالمحدد للقواعد المطبقة عل ،40-40 قانون رقم 42المادة_1  
.192بق،صمرجع سا ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية، هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_0  
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم _0
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق ،40-40قانون رقم  44المادة_0
 .192ص،مرجع سابق ،المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية، هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم_9
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 ممارسات تجارية تدليسية. 
  الممارسات التجارية غير النزيهة والإشهار التضليلي وكل معارضة للاعوان

  .المكلفين بالرقابة
 

 .نشر قرار الغلق: الفرع الثاني

ص نه يغل  النألا إنادرا ما يتم النص على نشر الحكم الصادر في القانون العام،     
ضرار لإثر فعال في مكافحة جرائم اأستهلك، لما لها من عليه فى قوانين حماية الم

 .لا اذا نص المشرع على ذلك صراحةإبالمستهلك  ولا يجوز الحكم بها 
ن أقليميا وكذلك للقاضي، إوالي المختص لل ،40-40.من ق 05المادة وخول المشرع في 

 حافة الوطنيةخلاصة منه في الص أومروا وعلى نفقة المخالف بنشر قرار الغلق كاملا أي
 .ماكن التي يحررها الوالي في قرارهحرف بارزة في الأألصقها بأو 
 

 .الجزاءات المدنية: المطل  الثالث

صل ذات لألا لضبط علاقات تعاقدية هي في اإما جاء  40-40القانون رقم ن أبما     
يين قتصادلإعوان الألتزامات تعاقدية سواء بين اإطابع مدني، ويتضمن هذا القانون 

حكامه هي التي أن القضاء المدني هو المختص بنظر في النزاعات، و إوالمستهاكين، ف
 .لتزاماتهإقتصادي بلإخلال العون اإتطبق في حالة 

 
بطال إلتزاماته العقدية يطل  إب ،إ.خلال العونإنه فى حالة إلتزام فنظرية العامة للإوطبقا لل

 (.الفرع الثاني)ضيضا المطالبة بالتعويوأ (الفرع الاول)العقد
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 .بطال العقدإطل  : ولالفرع الأ 

ذا وقع في غلط إبطال العقد إتعاقد المتضرر الحق في طل  مج لل.منح المشرع     
 .1برام العقدإجوهري وقت 

 .الغلط: أولا

وقد نظم . 0هو وهم أو إعتقاد خاطئ يقوم في ذهن المتعاقد، فيدفعه إلى التعاقد    
وللتمسك بالغلط لأبطال العقد يج  . غلط في مواد القانون المدني الجزائريالمشرع أحكام ال

 :توفير الشروط التالية
  

 .أن يكون الغلط جوهريا . أ

ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام 
للشيء يراها  ويعتبر الغلط جوهريا إذا وقع في صفة. 0لو لم يقع في هذا الغلطالعقد 

 .0أو يج  إعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد وحسن النية المتعاقدين جوهرية،
ستنادا لقانون الممارسات التجارية يعتبر السعر وشروط البيع عنصرا جوهريا يؤثر على  وا 
رغبة المستهلك في التعاقد، وتدفعه لإقتناء السلعة ويكون الغلط أيضا جوهريا إذا وقع في 

أو هذه الصفة السب  الرئيسي  أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات اقدذات المتع
 .9في التعاقد

 
 
 
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69رقمالامر  21المادة _1
 .42، مرجع سابق،صمبدأ شفافية الممارسات التجارية، شطابي حنان/رويس فضيلة _0
 .من القانون المدني، مرجع سابق، المتض95-69الامر رقم 29/1المادة_0
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69لامر رقما 29/9 المادة_ 0
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69الامر رقم 29/8المادة _9
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 .ن يكون الغلط مؤثرأ .  

ه نأتم تحديد معيار الغلط المؤثر من خلال قواعد القانون المتضمن الغلط على      
قتصادي في ذا كان التعاقد مرتبطا في وقوع المتعاقد مع العون الإإ، ف1معيار شخصي

مكان داء الخدمة وفقا للشروط السابقة كان بالإأ أوشروط البيع  أوالسعر غلط في 
 .0بطال العقد للغلطإالتمسك ب

 

 .التدليس: ثانيا

يقاعه في إجل أير من يعتبر التدليس تلك الممارسة التي يقوم بها التاجر على الغ   
 .0يهامه بما يخالف الواقع والحقيقةا  الغلط و 
النائ  عنه أو حد المتعاقدين أليها إذا كانت الحيل التي لجأ إبطال العقد للتدليس إويجوز 

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن . 0برم الطرف الثاني العقدأمن الجسامة بحيث لولاها لما 
 أوالمدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو كان يعلم بتلك الواقعة ن أذا ثبت إواقعة او ملابسة 

  .9هذه الملابسة
ولقيام التدليس يج ، توفر عنصرين وهما عنصر مادي يتمثل في الحيل المستعملة من 

معنوي ويتمثل في سوء نية المدلس في التضليل أو  ، وعنصر شخصيقبل المدلس
 .2والخداع

 
 
 
 
 .64مرجع سابق،ص ،العون الاقتصادي في ظل قانون الاممارسات التجاريةالتزامات ، علال طحطاح_1
 .62ص ،مرجع نفسه_0
.28ص، مرجع سابق،النظام القانوني للجرائم الماسة بالممارسات تجارية في ظل التشريع ج، عبد المؤمن طرشي_0  
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69الامر رقم 26/1المادة _0
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69الامر رقم 26/9 المادة_9
 .22ص، مرجع سابق،مبدأ شفافية الممارسات التجارية، شطابي حنان/رويس فضيلة_2
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 .الإكراه والإستغلال: ثالثا

ويجوز إبطال العقد بسب  الإكراه وذلك إذا تعاقد شخص تحت التهديدات أو سلطان      
 .1قد الأخر في نفسه دون حقرهبة بينة بعثها المتعا

أو  قاربه في النفسأحد أ أوالرهبة خطرا جسيما محدقا يهدد المتعاقد،  أوويكون التهديد 
  .0المال أوالشرف  أوالجسم 
لى طل  إتدفع المتعاقد الي سبا  الأستغلال من ن الإأيتبين لنا  ،0م.ق 44المادة وحس  

حد ألتزامات إ على انه وجود تفاوت بين ستغلالبطال العقد اذا وقع فيه، ويعتبر الإإ
 .المتعاقديين

 .التعويض: الفرع الثاني

جل توفر أبالمستهلك، ومن  اضرار التي لحقتبطال العقد لتغطية الأإلا يكفي جزاء      
فرض القانون وجو  التعويض عن الضرر الذي لحقه . حماية مناسبة وشامة للمستهلك

صا  المضرور، ولا يصح أعويض على قدر الضرر الذي ويقدر الت. من العقود التعسفية
أو غير لا عن الضرر المباشر سواء كان متوقع إ، ولا يكون ن يتجاوز مقدار الضرأ

أو صاريف مالمنتوج والتحمل بجميع الإصلاح ن يكون التعويض عيني كمتوقع ويمكن أ
  .0صلاحهإ أوستبداله إ

 :9نهاسبا  مأويقوم  المستهلك بطل  التعويض لعدة 
 ضرار جراء أالمستهلك عما لحقه من بطال كافيا لتعويض ذا لم يكون حكم الإإ

 .لتزامةإخلال العون الاقتصادي بإ
 
 
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69الامر رقم 22/1المادة _1
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69الامر رقم 22/9المادة _0
 .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق95-69مر رقمالا 20المادة _0
.28صس، م  ج،في التشريع مستهلك والمسؤولية المترتبة عنهاالقواعد العامة لحماية العلي بولحية بن بوخميس،_0  
 .100صمرجع سابق،  ،مبدأ شفافية الممارسات التجارية، شطابي حنان/رويس فضيلة_9
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  إبطال العقد رغم عن الضرر الذي لحقه إذا لم يتمكن المستهلك من طل. 
ويمكن لجمعيات حماية المستهلك  وجمعيات المهنية للحصول على تعويض الضرر الذي 

 .1لحق بالمستهلكين أن يكونوا كطرف مدني في الدعاوي

وللمحكمة أيضا دورا مهما في ردع المخالفين للقانون الذين يرتكبون جرائم البيع، وحماية 
 .0يضه عن الأضرار التي أصابته تعويضا عادلاالمستهلك بتعو 

 
 .الفصل الثاني خلاصة

لم يكتفي المشرع الجزائري في تنظيمه للممارسات التجارية بوضع قواعد موضوعية       
قتصاديين لضمان شفافية لإعوان التزامات على عاتق الأيحدد من خلالها مجموعة من الإ

يضا بوضع وفرض أبل قام . كثر للمستهلكأية ونزاهة المعاملات التجارية، ولمنح حما
ن تحمي ألتزاماته، وبذلك تستطيع إخلال بالإانونية ضد كل خرق لهذه القواعد و جزاءات ق

نه كل أحيث . قتصاد السوقجارية وا  عتباره الركن الرئيسي في المعاملات التإالمستهلك ب
ونزاهة هذه الشفافية  أدخرق للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية يشكل مساسا بم

 .الممارسات
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، تشريعا  40-40القانون رقم ويعتبر    
قتصاديا تتضمن جزاءات مشددة بالمقارنة مع تلك التي تتضمنها القواعد العامة، وهي إ

ئم البيع التي جرابمثابة تدخل حمائي الهدف منه فرض الحماية الخاصة للمستهلك من 
يضا تدخل تشريعي ذو طابع فعال أ إلى جان  هذا فهي قتصاديي، وعوان الإلأيرتكبها ا

لى تطبيق الجزاء إمن حيث طرق المتابعات المؤدية  أو سواء من حيث الجزاء المروض،
 .المقرر قانونا

لمجموعة من الموظفين المؤهلين قانونا مهمة المراقبة والتحقيق حول المشرع  خولكما 
 ولقد منحهم القانون سلطات لتزامات الممارسات التجارية،إخلال بالمخالفات الإ

 
.رية، مرجع سابقالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجا ،40-40 قانون رقم 26المادة _1  
الجزائري، مرجع في التشريع  مستهلك والمسؤولية المترتبة عنهاالقواعد العامة لحماية العلي بولحية بن بوخميس،_0

 .66سابق،ص
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جل القيام بجمع المعلومات ودخول المحلات وحجز السلع وتحرير أ وصلاحيات من
ما وديا إجراءات المتابعة التي تكون إوجود مخالفات والقيام بعد ذلك ب محاضر اذا ثبتت

وطبقا  .الوزير المكلف بالتجارة أوجراء المصالحة التي يقوم بها المدير الولائي للتجارة إك
التجارية لقد وضع المشرع عقوبات لمواجهة هذه المخالافات، منها  لقانون الممارسات

ساسية، أعتمد المشرع على عقوبة الغرامة كعقوبة إوقد . خرى تكميليةأصلية و أعقوبات 
 .ختيارية توقع في حالة العودإعقوبة الحبس فهي عقوبة أما 
 

ستنادا لنصوص إلى حماية المستهلك، إهدف قتصادية تخير التشريعات الإوفي الأ     
قتصادي بوجود هذه ن العون الإأذ إ جزائية وجزاءات لتوفير هذه الحماية ودعمها،

قدامه على هذه المخالفات في معاملاته التجارية، إالعقوبات يكون عاملا ردعيا من 
غير  أو عقدية والحرص على شرعية علاقاته التجارية مع المستهلك، سواء كانت علاقة

قتصادي مام العون الإأغلق المجال هذه الجزاءات على ردع التعسفات و عقدية، كما تعمل 
 . لاكيةستهالذي يسعى للهيمنة على العلاقة الإ
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في ختام دراستنا يتبين لنا ان موضوع حماية المستهلك يعتبر من المواضيع الحيوية      
فهو  الحديثة والمهمة التي تناولتها مختلف التشريعات على غرار التشريع الجزائري،

موضوع سريع التطور والتفاعل مع التغيرات والمستجدات الاقتصادية، وذلك لأن 
المستهلك يعتبر قوة وحلقة هامة في الدورة الاقتصادية، لاسيما ان الجزائر تخوض تجربة 
الاحتواء في اقتصاد السوق والسعي للاندماج فيه، فهو الامر الذي يزيد من حرية 

ية والتي غالبا ماتكون ضد مصلحة المستهلك، وذلك بسبب كثرة المنافسة الداخلية والخارج
وتنوع السلع والخدمات المعروضة عليه، والاهتمام بجانب الربح حتى لو كان ذلك على 

 .حساب صحة وسلامة المستهلك من خلال الغش والاحتيال
 

ائنننري ، قنننام المشنننرع الجز ومنننن اجنننل تحقينننق الحماينننة القانونينننة التننني يسنننتحقها المسنننتهلك   
المحندد  40-40القانون رقم باستحداث منظومة قانونية تسهل عليه ذلك عن طريق اصدار 

للقواعننند المطبقنننة علنننى الممارسنننات التجارينننة، وذلنننك منننن اجنننل ضنننبط وتنظنننيم الممارسنننات 
التجارية للحفاظ علنى اسنتقرار السنوق منن جهنة والحفناظ علنى حقنوق المسنتهلكين منن جهنة 

ي الشننفافية ونزاهننة الممارسننات التجاريننة أدبننالفننات المخلننة بموالقيننام بننردع كننل المخ اخننر 
 .المرتكبة من طرف الاعوان الاقتصاديين

 
  رقام القاانونولقند حنرا المشنرع منن خنلال مبندأ شنفافية الممارسنات التجارينة فني ظنل    
علنننى فنننرض جملنننة منننن الالتزامنننات التننني تقنننع علنننى عننناتق الاعنننوان الاقتصننناديين  40-40

لتوفير الحماينة الكافينة للمسنتهلك، وتنظنيم العلاقنة الاسنتهلاكية لتحقينق التنوازن الاقتصنادي 
 .وجعل الممارسات التجارية اكثر وضوحا

 
دية، أي قبل فالشفافية في المعاملات التجارية قد تكون إما قبل قيام العلاقة العق    

 (المستهلك)بإعلام الزبون التعاقد وذلك عن طريق الزام العون الاقتصادي بقوة القانون 
ومعلومات الشيء المبيع المعروض عليه، فيكون المستهلك بذلك حرا في  بمعطيات 

 اختياره للسلع 
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أما بعد تمام العقد أي في المرحلة  .والخدمات التي تلبي حاجياته وتشبع رغباته دون حرج
بعد التعاقد فالعون الاقتصادي ملزم بتسليم الفاتورة أو أحد بدائلها للزبون، فهي تضمن 

 . للمستهلك حقوقه وتعتبر وسيلة لإثبات العلاقة التعاقدية التي تربطه بالبائع
تهلك والعون التوازن العقدي بين المسوالغرض من وراء فرض هذه الالتزامات هي تحقيق 

الاقتصادي من اجل توفير الحماية للمستهلك بعتبارة الطرف الضعيف في العملية العقدية 
 .ويفتقر للخبرة والقدرة التقنية بالمقارنة مع البائع او عارض الخدمة

 
بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  المتعلق 40-40القانون رقم  ايضا ويعتبر   

و من حيث طرق أعي ذو طابع فعال سواء من حيث الجزاء المفروض، بمثابة تدخل تشري
و من حيث أثبات الوقائع المكرسة لخرق القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، إ

حماية حيث اعطى المشرع . تحديد طرق المتابعات المؤدية الى تطبيق الجزاء المفروض
من خلال حق اللجوء الى القضاء  لكل من المستهلك والعون الاقتصادي على حد سواء،

 .في حال تعرض أي طرف للغش أو التدليس
 

ولمكافحننة والتصنندي للمخالفننات المرتكبننة مننن طننرف الاعننوان الاقتصنناديين والتنني تمننس    
لأعننوان  40-40قااانون رقاام بمبنندأ شننفافية الممارسننات التجاريننة، خننول المشننرع طبقننا لأحكننام 

ثباتهننا، ومنننح لهننم كافننة السننلطات التنني تعطننيهم  مننؤهلين قانونننا ومختصننين مهمننة معاينتهننا وام
الحننق فنني الاطننلاع علننى الوثننائق والمسننتندات والحننق فنني النندخول للمحننلات المهنيننة والقيننام 

والغنننرض منننن تعييننننهم المراقبنننة والتحقينننق حنننول . بنننالحجز علنننى السنننلع وتحرينننر المحاضنننر
 .لتي تعيق تطبيق قواعد الشفافيةمختلف المخالفات ا

 
ولننادارة المكلفننة بالتجاريننة إمكانيننة قبننول المصننالحة مننن طننرف الاعننوان المخننالفين مننن    

جهة لحماية وضمان استمرارية النشاط الاقتصنادي ومنن جهنة اخنر  تخفينف الضنغط علنى 
يهنننا الجهنننات القضنننائية، وأيضنننا تحقينننق شنننرعية الحسنننم والفصنننل فننني القضنننايا التننني تنننؤثر عل

الاجراءات الطويلة والمعقدة، مع ضمان حق العون الاقتصادي في الاعتراض على غرامنة 
والمتعامنننننل  فالمصنننننالحة عبنننننارة عنننننن تسنننننوية ودينننننة بنننننين الادارة المكلفنننننة بالتجنننننارة. الصنننننلح
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 القااانون رقاامالمحننرر ضننده المحضننر، لإنهنناء النننزاع الننناجم عننن مخالفننة أحكننام الاقتصننادي 
40-40. 
يس حماية فعالة للمستهلك وضع المشرع عندة جنزاءات وعقوبنات لمواجهنة ومن اجل تكر    

كل المخالفات التي تمس بالقواعد التي وضعها لضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية 
كمخالفنننة عننندم الاعنننلام بالأسنننعار والتعريفنننات وعننندم الاعنننلام بشنننروط البينننع، او عننندم تسنننليم 

 .في العقوبات الاصلية وأخر  عقوبات تكميلية الفاتورة، وأوقع عليها عقوبات ممثلة
     
تصيبهم في ذمتهم المالية، اما  ولقد اعتمد المشرع على الغرامة كعقوبة اساسية كونها   

 .عقوبة الحبس فتوقع في حالة العود فقط
 وفيما يخا العقوبات التكميلية فهي تتمثل في المصادرة والغلق الاداري ونشر الحكم

 
 :وفي الختام يمكن إبداء الملاحظات التالية    

يعتبر الالتزام بالإعلام آلية قيمة في مجال حماية المستهلك، كونه التزاما عاما،  .1
 .مايجعله يغطي المرحلة ماقبل التعاقد الى المرحلة العقدية واللحقة للعقد

 .نقا الثقافة التنافسية لد  المؤسسات الجزائرية .2
نصوا والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية لتسهيل محاولة المشرع بلورة ال .3

 .التعامل بها
نقا الوعي لد  المستهلكين وعدم معرفتهم بحقوقهم يجعلهم عرضة للوقوع في اللبس  .4

 .مما سيؤثر ذلك سلبا على التوازن الاقتصادي
ظيم مبدأ الشفافية بمثابة وسيلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الاقتصاد وتن .5

 .السوق 
يعتبر حنديث النشن ة فني التشنريع الجزائنري، جناء بجملنة منن القواعند  40-40القانون رقم  .6

الموضننننوعية لتننننوفير التننننوازن فنننني العلاقننننة الاسننننتهلاكية القائمننننة بننننين المسننننتهلك والعننننون 
 .الاقتصادي

الزبنون علنى اننه حضني بننفس  يت كد العنون الاقتصنادي 40-40القانونمن خلال قواعد  .7
 .ك من خلال تحرير فاتورة وتسلم لهأخر، وذلإ المعاملة التي يحضى بها عون 
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الفاتورة منن اهنم الوسنائل لإثبنات الممارسنات التجارينة وأيضنا ضنمان حقنوق المسنتهلكين  .8
 .من الوسائل التي تكرس شفافية الممارسات التجارية

إلا فني ظنل قينام علاقنة يكنون أحند أطرافهنا عنون اللجوء الى قواعد الممارسنات التجارينة  .9
 .إقتصادي

 
 :ووفقا لهذه الملاحظات نقدم بعض التوصيات وهي كالتالي 

 .ضرورة إستعمال وسائل الإعلام العمومية والخاصة لنشر ثقافة حماية المستهلك .1
تكثيف حملات المراقبة من طرف الاعوان المؤهلين التابعين لقطاع التجنارة، عنن طرينق  .2

ابننة مسننتمرة وجننادة علننى مسننتو  جميننع المحننلات والامنناكن المخصصننة للبيننع وتقننديم رق
 .الخدمات

نشننر اهميننة احتننرام قواعنند شننفافية الممارسننات التجاريننة والاهتمننام بهننا لمننا لهننا مننن اهميننة  .3
 .في المعاملات التجارية لمحاربة الجريمة الاقتصادية وتوفير الحماية للمستهلك

هلك بنندورات تحسيسننية لتوعيننة المسننتهلكين وتنننوير بصننيرتهم قيننام جمعيننات حمايننة المسننت .4
 .وتثقيفهم في مجال المعاملات التجارية

توعية العون الاقتصنادي بضنرورة الالتنزام بقواعند الممارسنات التجارينة وذلنك عنن طرينق  .5
 .ندوات او نشرات توعوية

المشرع تجمينع النصنوا القانونينة المطبقنة علنى المخالفنات التجارينة وجنرائم البينع  على .6
 .وهذا لتسهيل عمل الجهات المعنية في الحكم في مجال الممارسات التجارية

مضاعفة آليات مراقبة الاسواق وحركة البضائع فيها ومراقبة مد  خضوع هنذه البضنائع  .7
 .لنصوا القانونية والتنظيميةومد  خضوع هذه البضائع ومد  مطابقتها ل

المتعلننق بالقواعنند المطبقننة علننى  42-44عنندم التسنناهل فنني حالننة مخالفننة احكننام القننانون  .8
 . الممارسات التجارية
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 -البويرة–كلي محند اولحاج أالعلوم السياسية، جامعة القانون الاساسي و 

المتعلق بحماية  02-06حماية المستهلك في ظل القانون الجديد  ،الصادق الصياد .8
يل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، قانون المستهلك وقمع الغش، مذكرة لن

 .2014، 1جامعة قسنطينة كلية الحقوق، عمال،أ
حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش  ،(شالح)ويزة لحراري .9

وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، 
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كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه القانون الاساسي والعلوم السياسية، جامعة 
 .2012 ،مولود معمري

حماية المستهلك في اطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة التخرج  نوال كيموش، .11
جامعة بن يوسف بن  لنيل شهادة الماجستير قانون خاص كلية الحقوق

 .2011الجزائر،خدة،
حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك فى القانون الجزائري، مذكرة  نصيرة بوعوالي، .11

تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم  ،لنيل شهادة الماجستير في القانون
 .2012بجاية،  ،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

 
 .مذكرات الماستر . ت
 ،لشفافية الممارسات التجارية كمبدأالالتزام بالفوترة  ،نسيمة بن مدثر/جميلة بن مدثر .1

 أعمالمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 
 .2016 ،محمد بوقرة بومرداسأكلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة 

الجزائري، مذكرة تخرج مبدأ شفافية الممارسات التجارية في القانون  ،خوجة عائشة .2
-لنيل شهادة الماستر في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2012سعيدة قسم الحقوق،  -الدكتور الطاهري مولاي
مبدأ شفافية الممارسات التجارية، مذكرة مقدمة  ،شطابي حنان/رويس فضيلة .3

ن، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق لإستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانو 
 .2020حمد بوقرة،  قسم القانون الخاص، جامعة ام  -بودواو–والعلوم السياسية 

النظام القانوني للجرائم الماسة بالممارسات التجارية في ظل  ،عبد المؤمن طرشي .4
 ،، كلية الحقوق و العلوم السياسيةمذكرة ماستر تخصص قانون اعمال،التشريع الجزائري

 .2020قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
لمساس بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية، مذكرة ا ،هالة بولقرينات/نسيمة بوقادوم .5

، كلية للأعمالمكملة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص 
 .2019ق، قسم الحقو  -جيجل–الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق يحي 
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 .المقالات والمداخلات العلمية: ثالثا
 . المقالات الأكاديمية . أ
التجارية، المجلة الجزائر الشفافية وعلاقتها بنزاهة الممارسات  ،بن شيخ راضية .1
 .2020، ديسمبر02، العدد22، المجلدالقانونية والسياسية للعلوم
التزام العون الاقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان شفافية الممارسات  ،حنان مسكين .2

 .22، عدد12مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد ،التجارية
شمولية قانون مستهلك الالكتروني ومدى فعالية و الالتزام باعلام ال ،دليلة معزوز .3

ر زمورة معارف مجلة علمية محكمة، دا ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 06-02
 .2010جوان ، 02للنشر والتوزيع، بويرة ، ع

مبدا الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون الممارسات التجارية  ،زكرياء جرفي  .4
 .2012فريل أ ،4عدد -بسكرة–حريات، جامعة محمد خيضر مجلة الحقوق وال ،04-02

مجلة صوت القانون،  ،الفاتورة الية لحماية الاقتصاد الوطني ،زوينة بن زيدان .5
 .2، عدد9المجلد 2019، نوفمبر 1جامعة الجزائر

مجلة  ،الالتزام بالفوترة كمبدا لشفافية الممارسات التجارية ،سامية حساين/ سلمى بقار .6
، 2020الدراسات الحقوقية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومراس، 

 .2ع /2المجلد 
الحل الودي للمخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية، مجلة  ،سناء منيغر .7

 .4عدد ابحاث القانون والسياسة،
الحماية الجزائية للمستهلك، مجلة علمية محكمة معارف، دار زمورة،  فتيحة خالدي، .8

 .، بويرة2010، جوان2ع 
ك في من آليات حماية المستهل شفافية الممارسات التجارية كآلية ،فاطمة حميدي .9

 .2021، 2، عدد14مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، مجلد ظل قانون المنافسة،
مجلة البحوث في العقود  ،المصالحة في جرائم الأعمال ،اسكندر بن عالية/منى طيار .11

 .2022، 02، ع02م، وقانون الأعمال
المجلة الجزائرية للعلوم  المساس بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية، ،ليندة عبد الله .11

 .جيجل القانونية والاقتصادية والسياسية،
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إلتزام العون الإقتصادي بالإعلام عن الاسعار والتعريفات، مجلة  ،نعيمة سليمان .12
، معهد العلوم القانونية -غليزان-المركز الجامعي احمد زبانة العلوم القانونية والإدارية،

 .2019، ديسمبر2والادارية، العدد
تعزيز مبادئ الحكومة كآلية لوقف تداعيات الفساد في  ،نسيم بلقاسم دكار_ .13

 لقانونية، السياسية والاقتصاديةالمؤسسات العمومية الاقتصادية، المجلة الجزائرية للعلوم ا
 .02، ع22مجلد– 2020مارس
المجلة  ،(الوسم والاشهار)حماية رضا المستهلك عن طريق الاعلام ،واعمر جبالي .14

 .2، ع 2009 -تيزي وزو- للقانون والعلوم السياسية جامعة مولود معمريالنقدية 
 

 .المداخلات العلمية . ب
مطبوعة  ،محاضرات في قانون الممارسات التجاريةمداخلة ضمن  ،سلمى بقار .1

كلية الحقوق والعلوم  أعمال،تخصص قانون  -لسداسي الثالثا-لطلبة السنة الثانية ماستر
 .2021 قسم القانون الخاص، -بودواو–السياسية 

يوم دراسي  مداخلة ضمن لشفافية الممارسات التجارية، كآليةالفاتورة  ،نادية والي .2
منظم من طرف غرفة التجارة والصناعة، تيكجدة بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية 

 .2019جوان  2يوم البويرة، 
 

 .النصوص القانونية: رابعا
 .النصوص القانونية . أ
، يتضمن 1699يويون 2الموافق 1229صفر 12المؤرخ في  155-66رقمالأمر  .1

 .10/09/1699 ة، الصادر 42جزائية، المعدل والمتمم، ج ر عددقانون الاجراءات 
، المتضمن 1699يونيو 2الموافق1229صفر12المؤرخ في 156-66الأمر رقم .2

 .10/09/1699 ة، الصادر 42عدد، ج ر عدد المعدل والمتمم قانون العقوبات،
، 1622سبتمبر29الموافق 1262رمضان 20المؤرخ في 58-75الامر رقم .3

 .1622سبتمبر  20، الصادرة 22القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر عدد المتضمن 
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، 06يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ،1662يناير  22مؤرخ 16-95الأمر رقم .4
      (.ملغى). 1662فبراير  22الصادرة 

 44، يتعلق بالعلامات، ج ر عدد2002يوليو  16مؤرخ في  16-13الامر رقم  .5
 .2002يوليو  22الصادرة 

، يتعلق بالقواعد العامة لحماية 02/02/1626مؤرخ في 12-89لقانون رقما .6
 (.ملغى)08/02/1626، الصادرة 09المستهلك، ج ر ع

 26ع ، يتعلق بالاسعار، ج ر1626جويلية  5 مؤرخ في 12-89القانون رقم .7
 (.ملغى.)1626جويلية  16 في ةالصادر 
د للقواعد المطبقة على المحد ،22/09/2004 مؤرخ في 12-14القانون رقم  .8

، معدل ومتمم بموجب القانون 22/09/2004 صادر ،41عج ر  التجارية،الممارسات 
 .12/02/2010، صادرة 49ع، ج ر 22/02/1010 مؤرخ في 09-10رقم

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  ،2006فبراير 22المؤرخ في 13-19القانون رقم .9
 .02/02/2006 صادرة ،12عج ر  الغش،
، ج ر 2010غشت 12 الموافق 1421رمضان  2المؤرخ في 16-11قانون رقم .11
جمادى  2المؤرخ في 02-04يعدل ويتمم القانون رقم 12/02/2010الصادرة  49عدد

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  ،2004يونيو 22 الموافق 1422 الاولى
 .التجارية

 
 .النصوص التنظيمية . ب
، يتعلق برقابة الجودة 20/01/1660مؤرخ في  39-91المرسوم التنفيذي رقم  .1
مؤرخ  315-11معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ،1660، 02عالغش، ج ر وقمع 

 .21/10/2001ة الصادر  ،91ع ر ، ج19/10/2001في 
المتعلق بالقواعد العامة  16/01/1661مؤرخ في  15-91مرسوم تنفيذي رقم .2

للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامان في اماكن العمل، يعدل ويتمم القانون 
 .22/01/1991 صادرة ،04ع، ج ر 1622/ 29/01، مؤرخ في02-22رقم
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يحدد شروط تحرير  ،2002ديسمبر  10مؤرخ في  ،468-15المرسوم التنفيذي رقم  .3
 20كيفيات ذلك، ج ر عددالفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية و 

 . 2002ديسمبر 11الصادرة 
يعدل ويتمم المرسوم  2002ديسمبر  22مؤرخ في  ،484-15المرسوم التنفيذي رقم  .4

لغذائية ، المتعلق بوسم السلع ا1660نوفمبر  10المؤرخ في  292-60التنفيذي رقم 
 .2002ديسمبر  22الصادرة في  22وعرضها، ج ر عدد

، يحدد العناصر 2009سبتمبر  10مؤرخ في  316-16مرسوم تنفيذي رقم .5
البنود التي تعتبر تعسفية، مبرمة بين الاعوان الاقتصاديين والمستهلكين و الاساسية للعقود ال

 .2009سبتمبر 11، الصادرة 29 ج ر عدد
،يتضمن القانون الاساسي 19/12/2006مؤرخ  415-19مرسوم تنفيدي رقم .6

الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر 
 .20/12/2006، صادرة 22عدد

،يتضمن القانون الاساسي 26/11/2010المؤرخ في  299-11مرسوم تنفيذي  .7
، الصادرة 24دارة الجبائية، ج ر عددالخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإ

 .02/12/2010في 
، يحدد نموذج الوثيقة 2019فبراير  19مؤرخ في  66-16المرسوم التنفيذي رقم  .8

التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها، ج ر 
 .2019فبراير  22الصادرة في  10عدد
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 :ملخص
 باعتباره في المعاملات التجارية للمستهلك الفعالةيسعى المشرع الجزائري لتحقيق الحماية 

 الالتزامات، من خلال فرض جملة من المتدخلالطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مع 
لضمان شفافية  وعقوبات ردعية للمخالفات المرتكبة من طرف الاعوان الاقتصاديين

وللحفاظ على استقرار السوق من جهة وضمان حقوق المستهلكين من  الممارسات التجارية
مطبقة على الممارسات المتعلق بالقواعد ال 40-40 رقم طبقا للقانونوذلك  أخري،جهة 

 .التجارية
  العةةون  –المسةةتهلك  –شةةفافية الممارسةةات التجاريةةة  –الحمايةةة : الكلماا ا الماح ة اا

 .المخالفات –العقوبات  –الالتزامات  –الاقتصادي 
     

Résumé : 
     Le législateur algérien cherche à assurer une protection efficace du 
consommateur dans les transactions commerciales, en tant que partie faible 
dans la relation contractuelle avec l’intervenant, en imposant un certain 
nombre d’obligations et de sanctions dissuasives pour les infractions 
commises par les agents économiques afin d’assurer la transparence des 
transactions commerciales. Pratiques commerciales et de maintenir la 
stabilité du marché d’une part et de garantir les droits des consommateurs 
d’autre part, conformément à la loi n° 04-02 relative aux règles applicables 
aux pratiques commerciales. 

 Mots clés : protection-transparence des pratiques commerciales – 
consommateur – aide économiste- obligations – sanctions – 
infractions. 
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